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ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ  000﴿ وَلِيبَْتلَِيَ اللَّه
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 المحترمون /السادة/ رئيس وأعضاء لجنة مناقشة بحوث الترقية

 المشرف الموضوع/ توصية 

 

/  6 /26والمؤرخ) (1/272رئاسة الادعاء العام المرقم )بكتاب بناءً على ما جاء       

احكام الاتفاق الجنائي في القانون ل تسميتي مشرفاً على البحث الموسوم )(  حو2024

هادي عبدالرحمن قادر( إلى مجلس )السيد الادعاء العام ( والمقدم من قبل عضوالعراقي

العراق كجزء من متطلبات الترقية من )الصنف الثالث( إلى  -كوردستان القضاء لأقليم

أشرفت على البحث المذكور ووجدته  )الصنف الثاني( من أصناف الادعاء العام، فقد

للتفضل بالإطلاع... مع  مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية وأصبح جاهزاً للمناقشة،

 .. التقدير

 

 

 

  محمد رشيد سالار

 عضو الإدعاء العام 

 في دائرة الادعاء العام في السليمانية 
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 الإهداء

 

 -الى : عاهدي ثمرة هذا الجهد المتواض

 *مَن أوصاني بهما ربي براً وإحساناً وجعلهما في حياتي عونا وأماناً .. 

 وأولادي...*ومَن يشدون من عزيمتي دائماً ويملؤون حياتي بالنور والأمل زوجتي 

 * كل من خصني بدعاء صادق من القلب....

 *أصحاب القلوب الصادقة أصدقائي رفاق الدرب..... 
 

 

 

 

 

 الباحث                                                                        
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 وتقدير شكر

  بترافعهم كبراء.إلى من هم بفكرهم علماء، بتواضعهم عظماء،  

من كان لهم فضل السبق ومداد القلم، وكانوا في نصحهم 

 سالار محمد رشيد وعلى رأسهم القاضي/  وارشادهم أمناء.

 الذي وافق على الاشراف على هذا البحث..  

 والى كل  من قدم لي عوناً..

 مع التقدير... 

 

 الباحث                                         
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 المقدمـــــــــــــــــــة 

الجريمة ظاهرة اجتماعية ناتجة عن    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، 
يتعذر ازالتها وان امكن تقليصها   حيث  التفاعلات الحادة للامزجة الشخصية المتباينة والمصالح المتضاربة

بتخفيف ما يبدو من التباين المزاجي والتضارب المصلحي، وهما من السنن الثابتة المألوفة في طبيعة 
  ارتكابها الانسان وتكوين المجتمع، وهذه الظاهرة ملموسة في كل مجتمع انساني، اذ تتغير بواعثها وطرق 

اخرى خلال مراحل تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلمــا انتقلت الانسانية من مرحلة الى 
 للمجتمعات المختلفة. والتكنولوجية 

   م فعل لابد من وجود نص صادر من سلطة تشريعية مختصة او من سلطة لها صلاحية التجريم يولتجر    
اعتبار ذلك الفعل جريمة لمساسه بالمصلحة الاجتماعية التــــــي يرى المشرع ضرورة حمايتها طبقا   يقرر

 ا يؤدي الى اختلافها في الزمان والمكان.ممللفلسفة التي يعتنقها والتي من شأنها ان تؤثر في سياسة التجريم  
التفكير والتصميم  كمعــــاقب عليها تسبق مرحلة البدء بتنفيذها اعمال غير  تي واذا كانت الافعال ال   

المجال امام   حفسلذلك  و والتحضير، طبقا للمبادئ الرئيسية والاساسية المستقرة في الفقه والتشريع الجنائيين،  
الاجرامي الذي فكر فيه وصمم عليه وحضر له قبل الدخول في مرحلة البدء  ه الجاني ليتراجع عن مشروع 

الى الحيلولة دون ارتكاب الجريمة،  يؤدي  الامر الذيخططه الاجرامي لعدول عن معلى ابالتنفيذ وحثه 
اضافة الى ان المشرع لايجرم ما يدور في الصدور والاذهان ولا يهتم بما تشتمل عليه النوايا، ما لم تتجسد  

ة، جريم الرجح بين مرحلتي التفكير والتصميم على ارتكاب  أقد يت، ولكن هناك فعل  بشكل اعمال مادية ملموسة
، الا ان المشرع العراقي لسابقة على مرحلة البدء بالتنفيذ وعلى الرغم من دخوله ضمن مرحلة الاعمال ا

من الاصل العام باعتباره جريمة مستقلة قائمة بذاتها متميزة عن الجريمة    استثناء    علهذا الفوالمقارن قد جرما  
وقوع  يشترط  ممايعتبر صورة من صور الاشتراك الا وهو الاتفاق الجنائي الذي لا التي تم الاتفاق عليها

لعديد  ان خروج المشرع العراقي والمقارن عن الاصل العام في التجريم اثار ا و الجريمة المتفق عليها فعلا
من التساؤلات التي كانت مدارا للنقاش والجدل بين الفقهاء وشراح القانون الجنائي مما اقتضى تحديد المدلول 

هيتها وانواعها وغاية تجريمها والنموذج القانوني لها ومدى  ة الاتفاق الجنائي للوقوف على ماالقانوني لجريم 
ن العقوبات، وهذا يتطلب بالضرورة اعادة النظر في  اتفاق تجريمها مع المبادئ الاساسية في الفقه وقانو 

الداعية الى اصلاح التشريعات الجزائية   داف قانون اصلاح النظام القانونيمدلولها القانوني وصولا الى اه
مراعاة الحذر من   ي ضرور ومن الوجعلها منسجمة مع واقع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 

لما يؤدي اليه من تضخيم في حجم الجرائم دون ان يمثل هذا التضخيم بالضرورة   ،نونيالتجريم القا عملية
 . اه الافعال التي يشملها التجريم تغيرا اجتماعيا يتناسب مع تبلور الراي العام تج
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 :سبب اختياره والبحث  اولًا/اهمية
ذات أهمية خاصة من الناحية العلمية و العملية، ولاجل  ان الدراسة حول جريمة الاتفاق الجنائي   

التمييز بينها كجريمة مستقلة بحد ذاتها و بين الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك في ارتكاب الجريمة وما 
اسة بأمن الدولة الداخلي أو ينتج عن هذا التمييز ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم الم

عن الخطورة الاجرامية لاصحابها ولقلة البحوث والدراسات حوله وكذلك قلة التطبيقات   نم الخارجي و التي تم 
 القضائية فقد اخترت هذا الموضوع.  

 
 :شكالية البحثاثانياً/
جريمة مستقلة بذاتها والاتفاق   باعتبارهاإشكالية البحث في الخلط الواقع بين الاتفاق الجنائي تكمن   

فيها، وكذلك الخلاف الموجود بين فقهاء وشراح القانون   الاشتراكصور على ارتكاب الجريمة كصورة من 
فعل الاتفاق الجنائي  الجنائي والتشريعات المعاصرة من ضمنها التشريع العراقي حول مدى قانونية تجريم 
   رغم كونه من الأفعال التي تسبق مرحلة البدء بالتنفيذ غير المعاقب عليه قانونا .

 
 منهج البحث: ثالثاً/
مع  من الناحية النظرية قد اتبعت في كتابته منهجا  تحليليا  تطبيقيا ، يعتمد على تحليل الموضوع ل     

 ات القضائية  ربطها بالتطبيق
 

 :رابعاً/خطة البحث
جريمة   المبحث الاول لدراسة ماهية ناخصص  ، حث امبثلاثة البحث الى  ناقسم فقد الموضوع  ولدراسة  

وفي المطلب   ،مفهوم الاتفاق الجنائيعن    نافي المطلب الاول بحث  ،وذلك في ثلاثة مطالب   الاتفاق الجنائي
التمييز بين جريمة الاتفاق الجنائي    عن  ت المطلب الثالث تكلم  اما  صور الاتفاق الجنائيالى    ناالثاني تطرق

المدلول القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي    لدراسة  ناهاما المبحث الثاني فقد خصص   ،والاتفاق كوسيلة اشتراك
اما في  لجريمة الاتفاق الجنائي  العنصر المادي في المطلب الاول ت حيث تناول ،طالب وذلك في ثلاثة م
العنصر   عن ت وفي المطلب الثالث بحثلها، العنصر الموضوعي  الضوء على ناالمطلب الثاني سلط

وتطبيقاته القضائية خلال ثلاثة   ،فيه غاية تجريم الاتفاق الجنائي افقد بين  اما المبحث الثالث  ،المعنوي 
  فيه نافقد ذكر اما المطلب الثاني  ،الخطورة الاجرامية لتوضيح المطلب الاولخصصنا حيث  ،مطالب 

التطبيقات القضائية لجريمة الاتفاق الجنائي  بحثنا عن وفي المطلب الثالث والاخير  الخطورة الاجتماعية،
وارجو   ،هم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليهاعلى ا  حيث تحتوي  خاتمةبحثنا المتواضع ب انهينا و 
 .ومن الله التوفيق ...اتعلم و القصور من طبيعة البشر ان اخطأت فمن نفسي وما زلت  و  كون مفيدةتان 
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 الأولحث بالم
 ماهية جريمة الاتفاق الجنائي

نتكلم في المطلب  ،ثلاثة مطالب  الىسـنقسـم هذا المبحث   الجنائيالأتفاق  لغرض تحديد معنى جريمة   
الأول عن مفهوم الاتفاق الجنائي، وفي المطلب الثاني نتطرق الى صــــــــــــور الاتفاق الجنائي، وفي المطلب 

 .الثالث نتناول التمييز بينه وبين الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة
 

 الأولالمطلب 
 مفهوم الاتفاق الجنائي

تلك النصوص   الجنائي ابتداء بنصوص التشريعات الجزائية المجرمة له، الا انيتحدد مفهوم الاتفاق     
ــدفة وانما كانت نتيجة لبلورة وتطوير ما تم طرحه من مفاهيم للاتفاق الجنائي التي يمكن  لم تكن وليدة الصـ

ــريعية ــيا للنصـــوص التشـ ــاسـ ــم هذا المطلب الى أربعة فروع، نتناولاعتبارها مرتكزا اسـ في   ، عليه ســـوف نقسـ
، وفي الفرع لـــهالفرع الأول المفهوم اللغوي للاتفـــاق الجنـــائي، وفي الفرع الثـــاني نتكلم عن المفهوم الفقهي 

 .لهنبحث عن المفهوم القانوني ، وفي الفرع الرابع لهالثالث نتطرق الى المفهوم القضائي 
 
 

 الفرع الاول
 المفهوم اللغوي  

 
،  2فعليه معا  يقول ابن ســيده وافقت فلانا على أمر كذا، أي اتفقنا،  1فالاتفاق لغة اســم الفعل فوفق     

جلان على الأمر أو فيه أي رأى أي تقاربا واتحدا، واتفق الر ا  معلى انهاء الخصــام فيما بينهواتفق الرجلان  
 . 3فاحبه فيه، واتفق معه أي وافقهمنهما رأي ص كل
ــتقلة على تفســــــــيرهوقد اعتمد الفقه الجنائي في تحديد مفهوم     ــطلح ل  الاتفاق الجنائي كجريمة مســــــ مصــــــ

 . 4فالاتفاق في مفهومه اللغوي 
 
 

 

 .4، ص۱۹۸۲ ،الكويت، يدار الكتاب العربمختار الصحاح ،  ،محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي   1ف
 .3٨2، ص 1٩٥٦ ،، بيروت۱۰لسان العرب، ج  ،ابن منظور  2ف
 .2٦، ص1٩٦٧ ،رائد الطلاب، بيروت ،جبران مسعود  3ف
 .3ص ،1٩٩٥ ،الاتفاق الجنائي في القانون العراقي، بحث مقدم الى المعهد القضائي، بغداد ،خالد ناجي شاكر  4ف
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 الفرع الثاني
 المفهوم الفقهي

على ارتكاب  اتفاق شـــــــخصـــــــين او اكثرفيعرف فقهاء قانون العقوبات جريمة الاتفاق الجنائي بأنها      
 اتحـاد فاو   ، 1ف ةه القوانين العقـابيـة المختلف ـجنـايـات وجنح او جنـايـات معينـة او غير معينـة حســــــــــــــب مـا تقرر 

ــايـــات مطلقـــا وبع  الجنح المجهزة أو او على الاعمـــال  ارادتين او اكثر و انعقـــادهـــا على ارتكـــاب الجنـ
قائع الجنائية التي تكون اركان الواقعة أو الو   او فتقابل الارادات تقابلا صــــــريحا على   2ف االمســــــهلة لارتكابه

 . 3فمحلا له 
 ،قائمة بذاتها  نرى ان الفقه الجنائي متفق على اعتبار الاتفاق الجنائي جريمة مســــــــتقلة تقدما  مم  

تقابل الارادات وتبادل الرضـــا بيخ شـــأكـــيخ    ثر على ف   أن التعريف الدقيق للاتفاق الجنائي هو  ی ونر 
للوصـــــــول الى الغر   باعتباره وســـــــيلة   ارتكاب احد الا عال الواردة بالنص اما باعتباره غرضـــــــا لها او

  .المقكود
ونرى ان المؤامرة وان   ، 4فيفا مرادفا للاتفاق الجنائيويميل البع  من الشــــــراح الى تعريف المؤامرة تعر 

ليس كـل اتفـاق جنـائي هو مؤامرة و لـت لاحتمـال كون الجريمـة  ه ـانـن نـاتجـة عخ اتفـاق جنـائي الا ان ـ
ــال بـ مخ الـدولـة  المتفق على ارتكـابهـا تـدخـل ضـــــــــمخ مفهوم الاتفـاق الجنـائي العـام الـذي ليس لـه مســـــــ

 الداخلي او الأارجي.
 
 

 ثالثالفرع ال
 المفهوم القضائي

والذي يراد   قانونية الجرائم والعقوبات فبمبدأ   العراق وفي اغلب دول العالم يلتزم القضـــــــــاء الجنائي في  
ــرع وحده هو ا ــماة فجرائم  وتحديد الجزاءات التي لبه ان المشـ ذي يملك تحديد الافعال المعاقب عليها والمسـ

ــماة فعقوبات   توقع الجرائم ويترتب على ذلك ليس للقاضـــي أن يعتبر الفعل من قبيل   ،على مرتكبيها والمسـ

 

 .۲۲۸ص ،۱۹۹۸ ،، مطبعة الفتيان، بغدادلعامة في قانون العقوبات المقارن القواعد ا ،اكرم نشأت ابراهيمالدكتور   1ف
 .۳۰۸، ص1٩٧4 ،قوبات، مطبعة العاني، بغدادالاحكام العامة في قانون الع ،محسن ناجي  2ف
، ۱۹۷۹ ،القاهرة،  العربي الفكر ، الطبعة الرابعة، دارالقســــــــــــــم العام في التشــــــــــــــريع العقابي مبادئ ،رؤوف عبيدالدكتور    3ف
 .443ص
 .4٧ص ،۱۹۸۱ ،والنشر، الموصل للطباعة، دار الكتب جرائم التجسس في التشريع العراقي ،سعد ابراهيم الاعظمي  4ف
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ويعاقب مرتكبه مهما كان هذا الفعل منافيا للادب او المصـــــــــلحة العامة اذا لم يكن منصـــــــــوصـــــــــا عليه في 
 .  1فالقاضي ليس له حسب هذا المبدأ ان يخلق جرائم ولا ان يبتكر عقوبات  قانون العقوبات ذلك ان

بل  التشـــــــريعات الجزائية الحديثةومنذ ان تقرر هذا المبدأ في تشـــــــريع الثورة الفرنســـــــية اتخذ طريقه الى  
حيث    ٥۲۰۰فوقد اعتنق هذا المبدأ دســــــتور جمهورية العراق الصــــــادر عام    ، 2فوالدســــــاتير الحديثة ايضــــــا

بنص، ولا عقوبـة الا على الفعـل الـذي الا   فف لا جريمـة ولا عقوبـة على انـهمنـه  ثـانيـا   /۱۹فنصــــــــــــــت المـادة 
 ،  الجريمةيجوز تطبيق عقوبة اشـــــــد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب ولا   ،يعده القانون وقت اقترافه جريمة
منه    ۱فحيث نصـــــــــــت المادة  ،المعدل  1٩٦٩لســـــــــــنة      ۱۱۱ف لنافذ رقم وكذلك قانون العقوبات العراقي ا

لا عقــاب على فعــل او امتنــاع الا بنــاء على قــانون ينص على تجريمــه وقــت اقترافــه ولا يجوز ففعلى ان 
 تدابير احترازية لم ينص عليها القانون   . عقوبات او توقيع
ملتزم بمبدأ الشــرعية  ، وما دام القضــاء الجنائي العراقيتفاق الجنائي قد جرم بنص القانون ولما كان الا 

لذا فان القضـــــــــاء يجب ان يلتزم بما أورده القانون من  ،ر وقانون العقوبات الذي يجد ســـــــــنده بنص الدســـــــــتو 
ان يحـدد مفهومـا للاتفـاق الجنـائي يغـاير المفهوم الـذي تم النص عليـه في قـانون  لـهنصــــــــــــــوص فلا يجوز 

ــول   عليهو  ،العقوبات  ــبيب القرار للوصـ ــيما في مجال تسـ ــتعين بالمفاهيم الفقهية للاتفاق الجنائي، ولاسـ ان يسـ
 رها مبدأ جنائيا يكمل ويثري العمل التشريعي .اعتبا الى نتيجة يمكن

الهيئة الجزائية  /۱۷۱٥المرقم ف قرارها  في جاءوبهذا النهج سارت محكمة التمييز في العراق اذ     
،  3ف كثر فلا يعتبر الاتفاق جنائيا الا اذا صدر من شخصين او ا  هعلى ان  ۱/1994/ ٥۱في    ۱۹۹۳الاولى/
تشمل جريمة الاتفاق الجنائي على  ف هقراراتها على انفي احدى جاء كذلك محكمة النق  المصرية اذ و 

ال المجهزة او  عنصر مادي يتمثل في التقاء ارادتين فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة او على الاعم
اب ، وهو بهذا الوصف كالتشريع سواء وهذا المصدر اخذ بالتعاظم والنمو بقدر ما اص 4ف لارتكابها المسهلة  

، وقد اقامت المحاكم شيئا فشيئا بناء خاصا من القواعد القانونية يكمل ويثري  التشريع من الهرم وطول البقاء
ب حكمها من النصوص ذاتها  العمل التشريعي ويعدله دون ان تخرج من اختصاصها التفسيري ملتمسة اسبا

 . ٥ف لى هذه النصوص وتسيطر عليهاولدى انعدامها في المبادئ العامة التي تهيمن ع

 
 

 

 وما بعدها. ۳۱، ص1٩٩٦ مكتبة النهضة، بغداد، السياسة الجنائية ،الدكتور اكرم نشأت ابراهيم   1ف
بعة الرســالة، مط الدكتور علي حســين الخلف والدكتور ســلطان عبد القادر الشــاويا المبادئ العامة في قانون العقوبات،  2ف

 .31، ص۱۹۸۲ ،الكويت
 .۷، ص۱۹۹۰ ،حكمة التمييز، بغدادالمبادئ القانونية في قضاء م ،ابراهيم المشاهدي  3ف
 . 3٧1، ص 1٩٦٩ ،القسم العام ، الطبعة الثانية، القاهرة -شرح قانون العقوبات ، محمود محمود مصطفى الدكتور 4ف
م فمقدمة لكتابة الاحكام الكبرى في القضاء هنري كابتان ا دور القضاء في تطوير القانون ومهمة الفقه في دراسة الاحكا ٥ف

 .21٥ص ،1٩٥٧ ،ترجمة الدكتور عباس الصرف، مجلة القضاء، العدد الثاني، بغداد  المدني
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 رابعالفرع ال
 المفهوم القانوني

ــريعات الجزائية الحديثة الى وني للاتفاق الجنائي بنص القانون المفهوم القان يتحدد     ، وقد اتجهت التشــــــ
ــت المادة  ــتقلة، ومنها قانون العقوبات العراقي اذ نصـــــــــ تعريف وتحديد مفهوم الاتفاق الجنائي كجريمة مســـــــــ

الســرقة    نحاكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جاتفاقا  جنائيا  اتفاق شــخصــين أو فف يعد  على انه   ٥٥ف
والاحتيال والتزوير ســــــــواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المســــــــهلة لارتكابها متى 

عد الاتفاق جنائيا ســــواء كان الغرض يو   .ولو لمدة قصــــيرة  ا  تكوينه، مســــتمر  ألاتفاق منظما ولو في مبد كان ا
 .   غرض مشروع لىالنهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول ا

  منه اذ نصــــــــــت على انه 4٨المادة ففي   ۱۹۳۷  لســــــــــنة ٥٨رقم ف وكذلك قانون العقوبات المصــــــــــري 
 شـــخصـــان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة او على الاعمال المجهزة أو اتحد يوجد اتفاق جنائي كلما فف

 . 1ف لارتكابها   المسهلة
ــابقين  و     ــين الســــــ ــح من النصــــــ يقران بوجود جريمة الاتفاق الجنائي لمجرد الاتفاق دون   ان القانونينيتضــــــ

 .الاشتراط ببدء تنفيذ الجريمة المتفق عليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــلمان عبيد عبد الله  1ف  ۱۳۰ص،  ۱۹۹۹العدد الأول، بغداد    ،، مجلة العدالةمحكمة التمييز الاتفاق الجنائي وتطبيقات ،ســــــــ
 وما بعدها.
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 المطلب الثاني
 صور الاتفاق الجنائي

وهذا يلزمنا تقسيم  وخاصة،على صورتين عامة  الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة قائمة بذاتهايتيلور          
المطلــب الى فرعين، نتنــاول في الفرع الاول الاتفــاق الجنــائي العــام، وفي الفرع الثــاني نتطرق الى الاتفــاق 

 الجنائي الخاص.
 

 الفرع الاول
 الاتفاق الجنائي العام

 فقد العقوبات   قوانينالقسـم العام من في المنصـوص عليه  و وهو الاتفاق الجنائي المتميز بصـفة العموم      
ــترط أكثر من  التي لمو   منه  4٨نص على الاتفاق الجنائي بشــــكل عام القانون المصــــري بنص المادة ف تشــ

 .اتحاد شخصين او اكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما
التي و منه   1ف ٥٥المادة ف فينائي العام  بات العراقي فقد نص على الاتفاق الجاما بالنســـــــبة لقانون العقو  

  من القانون المصــــــري، الا أن النص العراقي قيد جريمة 4٨نص المادة فالالى حد ما   ةوان كانت مشــــــابه
اشــترط المشــرع ، كما و جنح الســرقة والاحتيال والتزويرالاتفاق الجنائي بجرائم معينة هي الجنايات عموما ا
 تكوينه مستمرا ولو لمدة قصيرة. العراقي ان يكون الاتفاق منظما ولو في مبدأ

ــى القانون الذي لا   ــل العام المقرر بمقتضــــ ــتثناء من الأصــــ يعاقب   واذا كان تجريم الاتفاق الجنائي اســــ
ــيء من الاعمال   ــابقة على على شــــ ــميمالســــ ــروع في ارتكاب الجريمة كالتفكير بها والتصــــ ليها واتيان ع  الشــــ

 . 2فضيقة الأعمال المجهزة او المحضرة لها، فان هذا الاستثناء يجب ان يكون في دائرة
لأمر الذي دعى محكمة النق  المصــــــــــرية لنعت مادة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات المصــــــــــري ا

تت أ، وعلة اشـكالها انها من مشـكلات القانون التي لاحل لهابأنها  فالسـابق الملغي فبالمشـكلة  وتقول عنها  
 . 3فيد في بع  اصول القانون الاساسية بمبدأ يلقي الاضطراب الشد 

  من قانون ٦1اضافة الى ما تقدم فأن المشرع العراقي قد استفاد من النقد الذي وجه الى نص المادة ف 
اذ نصــــــت  ،القانون المصــــــري الملغي    من4٧العقوبات البغدادي الملغي الذي جاء مشــــــابها لنص المادة ف

اذا اتفق شــــــــــــــخصـــــــــــــــان فـأكثر على ارتكـاب جريمـة مـا او على الاعمـال المجهزة فف  على انـه ٦1المـادة ف

 

ق الجنـائي العـام، فـان المواد   من قـانون العقوبـات العراقي قـد حـددت المفهوم القـانوني لجريمـة الاتفـا٥٥مـادة فاذا كـانـت ال  1ف
  حالة الاعفاء من العقوبة ٥٩ف    قد حددت عقوبة العضــو والســاعي والمســهل للاتفاق الجنائي، وبينت المادة٥٨و   ٥٦ف

 بشروط معينة.
   . 1٠٦، ص۱۹۱۷ ،القاهرة الأهلي، ،التعليقات الجديدة على قانون العقوبات ،محمد عبد الهادي الجندي  2ف
 .۱۱۳، ص1٩3٥ ،مجموعة القواعد القانونية، القاهرة ،محمود احمد عمر  3ف
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لارتكابها فيكون ذلك الاتفاق جنائيا ولو كان معلقا على شرط اذا اتخذت في هذه الحالة بناءعلى الاتفاقات 
اجراءات يقصــــــــد بها المســــــــاعدة على تنفيذ الجريمة أو تســــــــهيل ارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا ســــــــواء كان 

 .  الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع
الاسـاسـية للمسـؤولية    لما فيها من خروج على المبادئ٦1وقد اسـتند النقد الذي وجه الى نص المادة ف 

  1فنون العقوبات في الاشتركالجزائية وقواعد قا
لجريمة الاتفاق الجنائي العام بقيود وشـــــــروك ورد  كرها بنص ونرى ان المشـــــــرع العراقي رغ  تقيده  

الا انه ل  يكخ مو قا  ي  لت اســــــــتنادا الى بقا   ،قاصــــــــدا مخ  لت الحد مخ عموم النص (٥٥المادة )
ــاع مجال  ــرقة والاحتيال والتتوير مما يعني اتســـ ــموله جميع الجنايات وجنا الســـ ــع جدا بشـــ النص واســـ

اضــا ة الى اشــكاليات تطبيق   ،لاف الجنا التي ت  حكــرها  ي جرائ  معينةبالنســبة للجنايات بأ  هتطبيق
لتغير الظروف شــددت عقوهتها واعتبر   ونتيجة  النص بالنســبة للجرائ  التي كانن تعتبر مخ قبيل الجنا

 بعضها مخ قبيل الجنايات. 
ــيما   ــرها والجنا وتحدلادها لاســـ ان كلا مخ الا عال  ولا نرى مبرر لهذه التفرقة بيخ الجنايات وعدم حكـــ

مكــــــــلحة اجتما ية لارى  المعتبره مخ قبيل الجنايات والجنا المكونة للاتفاق الجنائي تمثل اعتدا  على
 .المشرع كونها جدلارة بالحماية الجتائية

ــأن المشــــرع المصــــري لا يعاقب على شــــيء من الاعمال التي ينعدم  ــأنه شــ واذا كان المشــــرع العراقي شــ
ارتكاب الجريمة فيها من حيث الاســـــــــاس، واســـــــــتثناء من هذا الاســـــــــاس جرم الاتفاق الجنائي الشـــــــــروع في 

لضــــرورة اقتضــــتها حماية مصــــلحة، اذ تهدف نصــــوص التجريم عامة الى حماية المصــــالح ووضــــع قواعد 
 . 2فر المجتمعللسلوك تؤدي الى تطوي

ــيق ا ــور في نطاق ضـــــــ ــلحة لذا فأن تجريم الاتفاق الجنائي يجب ان يكون محصـــــــ لا وهو حماية المصـــــــ
، تحقيقا لاهداف الاســــتثناء وغاياته بما لا يؤدي الى هدم المتعلقة بكيان الدولة ووجودها  ةالاجتماعية البحت

 .القاعدة الاساسية وجعلها مهملة
 
 
 
 
 

 

 ٩٦، ص1٩٥٨ ،بغداد  اعمال واحاديث في الفقه والقانون،  ،من الاسـاتذة القانونين الذين نقدوا النص عبد الرحمن البزاز  1ف
 .44، ص1٩4٧ ،، كانون الأول٥السنة  ، ٥-2الاتفاق الجنائي، مجلة القضاء، العدد ، سلمان البيات وما بعدها،

القانون،   كلية ، رســـالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغدادة البنيان القانوني للنص العقابينظري ،باســـم عبد الزمان الربيعي   2ف
 .۷ص ،۲۰۰۰ ،بغداد
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 ثانيالفرع ال
 الاتفاق الجنائي الأاص

ن العقوبات، ينوابالقسم الخاص من قوهو الاتفاق الجنائي الذي له صفة الخصوص المنصوص عليه    
، كقــانون الجنــائي الخــاص لوحــدهــاوتتجــه بع  القوانين الجزائيــة الحــديثــة الى النص على جريمــة الاتفــاق 

العقوبات الأردني والليبي والســــــــــوري والبناني في حين تتجه بع  القوانين الجزائية الى النص على جريمة 
 . 1ف المصري والعراقي كقانون العقوبات الاتفاق الجنائي العام والخاص 

ــب على جرائم معينـة ترتكـب عـادة ضــــــــــ ــــوا ، ففي قـانون د امن الـدولـةن الاتفـاق الجنـائي الخـاص ينصــــــــــــ
الجنائية الخاصــة   الاتفاقات   يجرم المشــرع صــورا من،   4٨نص المادة فالى   فبالاضــافةالعقوبات المصــري 

ــفة العموم ــة بالاتفاقات الوهي    ه  من٩٦مثالها ما نصـــــــــت عليه المادة ف ،بجرائم معينة ليس لها صـــــــ خاصـــــــ
الجنائية التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة الداخلي او اتخاذها وسيلة 

 . 2فالمقصود منه للوصول الى الغرض 
م فأنه يجرم صورا من ا  الذي هو نص ع٥٥نص المادة ف  فبالاضافة الىما قانون العقوبات العراقي ا  

ــفة العموم ومن هذا الن ــة بجرائم معينة ليس لها صـــــــ المادة  في   اوع ما نص عليهالاتفاقات الجنائية الخاصـــــــ
ــة بالاتفاقات الجنائية التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية من الو     1٧٥ف ــة بأمن   ايات جنالخاصــــــ الماســــــ

ــيلة للوصــــــــــــول الى الغرض 1٧4  -  1٥٦الدولة الخارجي المنصــــــــــــوص عليها بالمواد ف   او اتخاذها وســــــــــ
وهي خاصــــــة بالاتفاقات الجنائية التي يكون الغرض منها    21٦وما نصــــــت عله المادة ف   المقصــــــود منه

 . 3فارتكاب جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي
وينبغي الاشارة الى ان عقوبة الاتفاق الجنائي في هاتين الحالتين اشد من عقوبة الاتفاق الجنائي العام  

ــبب خطورتها جعل القانون مجرد الدعوة ي ينص عليها ولكونها من الجنايات نظرا لخطورة الجرائم الت ، وبســــ

 

 .۲۲۹، صالمصدر السابقالقواعد العامة ،  ،الدكتور أكرم نشأت ابراهيم   1ف
ــعيد  2ف ــطفى السـ ــعيد مصـ ، 1٩٦2 ،القاهرة ،، دار المعارفقانون العقوبات، الطبعة الرابعة الاحكام العامة في  ،الدكتور السـ

 .14٨ص
   من قانون العقوبات العراقي على انها۲۱٦نصت المادة ف  3ف

يعاقب بالســـــجن المؤبد أو المؤقت من اشـــــترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصـــــوص عليها في  -۱
المقصــــــــود   او اتخاذها وســــــــيلة للوصــــــــول الى الغرض  ۱۹۷  و1٩٥و1٩4و  ۱۹۳و   ۱۹۲و   ۱۹۱و   ۱۹۰المواد  
 منه.

  .بد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق وكان له دور رئيسي فيهيعاقب بالسجن المؤ  -۲
ــود وكانت عقوبتها اخف  -۳ ــيلة إلى الغرض المقصــــ اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وســــ

  .مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة
 .اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولو لم تقبل دعوته اس من دعويعاقب بالحب-4
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  4/1٧٥تقبل تلك الدعوة بالمادتين ف حتى ولو لم  الى الانضــــمام فى اتفاق من هذا القبيل جريمة في ذاته
 . 1فاق او كان له دور رئيسي فيهتكوين الاتف   وعاقبت كلتا المادتين من سعى في4/21٦و ف
 
 
 

 الثالث طلبالم
 نائي والاتفاق كوسيلة اشتراكالتمييت بيخ جريمة الاتفاق الج

 يمكن التمييز بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كوسيلة اشتراك من خلال ما يليا      
ــل الجريمة المتفق عليها، -۱ ــتقلة قائمة بحد ذاتها حتى ولو لم تحصـــ بينما   الاتفاق الجنائي جريمة مســـ

 الاتفاق كوسيلة اشتراك غير معاقب عليه مالم تقع الجريمة المتفق عليها.
صـفته غير  الجنائي صـفته غير المشـروعة اصـلية فيه بينما الاتفاق كوسـيلة اشـتراك يسـتمد الاتفاق   -۲

 المشروعة من الجريمة التي تقع.
الاتفاق   الاتفاق الجنائي موضـوعه الجنايات وجنح معينة او غير معينة حسـب كل تشـريع في حين -۳

 .(2)الفات كوسيلة اشتراك موضوعه جميع الجرائم سواء كانت جنايات او جنح او مخ
انها   يرى   جرم المشـرع الاتفاق الجنائي لما ينطوي عليه في ذاته من اعتداء على مصـلحة اجتماعية-4

ــتراك لانه يريد تحديد  ــيلة اشــــــ ــؤولية جديرة بالحماية الجزائية بينما جرم الاتفاق كوســــــ عن الجريمة   المســــــ
 المرتكبة فعلا.

 القوانين مجرد الاتفاق على الاعمال المجهزة أو المســــــــــــــهلةفي بع  الجنائي  يكفي لتحقق الاتفاق  -٥
ــب على  لارتكاب  جناية  ارتكاب   الجنايات او جنح معينة، بينما الاتفاق كوســــيلة اشــــتراك يجب ان ينصــ

 أو جنحة تقع في ما بعد بناء عليه.
لا   حين مســـتمرا ولو لمدة قصـــيرة، وفيو   بدأ تكوينهمالاتفاق الجنائي يجب ان يكون منظما ولو في  -٦

 يرد مثل هذا الشرط بالنسبة للاتفاق كوسيلة اشتراك.
العـدول عن الاتفـاق الجنـائي لا يعفي من العقـاب مـا لم يبـادر الجـاني إلى اخبـار الســــــــــــــلطـات العـامـة -٧

بوجود الاتفاق الجنائي وعن المشــتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل 
 

حسين وما بعدها، و    2٦٥، ص۱۹۹۲  ،القسم العام، بغداد  -قوبات شرح قانون الع  ،الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي   1ف
دراســـــة مقارنة، رســـــالة ماجســـــتير مقدمة الى كلية القانون جامعة   ،في القانون العراقي الجنائيالاتفاق  ،عبد علي حســـــين

 .وما بعدها 14٠ص ،۱۹۸۳بغداد، 
ــادق     2ف ــماعيل يوســـف صـ ــائي، بغداد  ،اسـ ــاء العراقي، بحث مقدم الى المعهد القضـ ــاهمة التبعية في تطبيقات القضـ  ،المسـ

المسـاهمة الجنائية التبعية في قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم إلى المعهد القضـائي،  ،ناظم حبيب البدري  و  ،۱۹۸۸
 . 3٦ص ،1٩٨٦ ،بغداد
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اشـــتراك يعفي من   ةلبحث والاســـتقصـــاء عن الجناة، في حين العدول عن الاتفاق كوســـيلقيام الســـلطة با
 . 1فالجريمة المتفق على ارتكابهااستطاع الجاني الحيلولة دون تنفيذ  االعقاب اذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .۲۲۸، صلمصدر السابقا ،مةالقواعد العا ،الدكتور اكرم نشأت ابراهيم  1ف
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 المبحث الثاني 
 القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي مدلولال

ــد ب   ــف دقيق لكل جريمة  المدلوليقصــــــ ــكل عام، احتواء نص التجريم على وصــــــ القانوني للجريمة بشــــــ
انوني الذي حدده ظيم او الاطار القنأو الت  بالشــكلبحيث يكون شــاملا لمختلف عناصــرها التكوينية المتمثلة  

 . 1فلهاالمشرع 
الشـــــكل القانوني للجريمة الذي يضـــــم كل العناصـــــر اللازمة لقيام الجريمة التي لو كما عرف بانه توفير  

 . 2فسوف يطبق عليها نص اخر تخلف احدها لامتنع قيامها، او انها
م هذه الجريمة قياولذا فان النموذج القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي يتجســــــــد بتوافر العناصــــــــر اللازمة ل

وعنصـــــر  المتمثلة بالعنصـــــر الماديقانون العقوبات و     من٥٥بنص المادة فوالتي حددها المشـــــرع العراقي 
سـنقسـم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب لبيان عناصـر المدلول القانوني موضـوع الاتفاق والعنصـر المعنوي و 

 .لهذه الجريمة
 
 

 الأولالمطلب 
 العنكر المادي

ــين فأكثلجنائي في يتمثل العنصـــر المادي لجريمة الاتفاق ا     ويتحقق الاتفاق بانعقاد  3فراتفاق شـــخصـ
ويرى البع  أن اقرار العنصــــــــر المادي لجريمة الاتفاق الجنائي   ،على موضــــــــوع معين  4فين او اكثرارادت

ــكل لا يتعارض مع ما اقره المشـــــرع العراقي  عرف بها  والذيمن قانون العقوبات    ۲۸المادة ففي بهذا الشـــ
ع عن فعل امر به ســلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناففالركن المادي اذ نصــت على انه  

ــمن النهج الوقائي في العقاب     القانون  ــرع العراقي في تجريم الاتفاق يدخل ضــــ على اعتبار ان اتجاه المشــــ
لان النشـــاط الخطر المنصـــوص عليه في القانون   قاعدة فلا جريمة بلا ســـلوك مادي  الذي لا يتعارض مع

 

ــاديـــة، العـــدد ،عبـــد الرحيم عثمـــان الـــدكتورة امـــال  1ف  ،الاول النموذج القـــانوني للجريمـــة، مجلـــة العلوم القـــانونيـــة والاقتصــــــــــــــ
 .4، ص۱۹۷۲مصر،

ــة في الجريمة  ر،الدكتور عبد العظيم مرســـــي الوزي  2ف ــيلية، دار ،الشـــــروط المفترضـــ ــة تحليلية تأصـــ ــة العربية،   دراســـ النهضـــ
 .4٧، ص۱۹۸۳

 .۹، ص، الطبعة الأولى، دار احياء التراث العربي، بيروت۱،جالموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك  3ف
اذ تم بموجبه تصــــــــديق قرار   ۱٥/1/1٩٩4في    1۹۹۳الهيئة الجزائية الأولى//۱۷۱٥قرار محكمة تمييز العراق المرقم      4ف

عقوبات  ٥٦المادة   وفقالمتضــمن ادانة المتهم   ۲۱/۱۲/۱۹۹۲في   ۱۹۹۲/ ج /    ٥٠٧محكمة جنايات ذي قار المرقم  
 عقوبة السجن البالغة خمس سنوات . لاشتراكه مع زمر تقوم بنصب الكمائن في الطرق العامة للسلب وتصديق
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 الجريمـة قـائمـة معنويـا لـدى ن الحـالـة الخطرة في هـذههو الـذي يســــــــــــــتلزم المعـاقبـة. ولهـذا يتفق مع العـدالـة لا
 . 1فالسلوك المادي المسبب للضررالشخص الذي يسأل عنها بغ  النظر عن 

ــتثناء من الاصـــــل العام المقرر في التشـــــريع  وأن المشـــــرع العراقي جرم الاتفاق الجنائي وعاقب عليه اســـ
الجنائي الذي يقضــي بضــرورة ان يكون الســلوك الاجرامي متجســدا بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع 

ى بمد   د تعيتثناء فلا عن فعل امر به القانون، ولما كان تجريم الاتفاق الجنائي يدخل ضــــــــــمن نطاق الاســــــ ــــ
 سلوك مادي . جريمة بلا لقاعدة فلالرضته ااو مع تهموافق
ع العراقي ان لا يتخذه منهجا للوقاية من الجريمة تطبيقا للمنهج الوقائي في ر ى بالمشــــــــــ ــــالأولكان من و  

اســـتخدام نصـــا عاما ولا يمكن  ،   2فجرام تكون ســـابقة لســـياســـة التجريمالعقاب ذلك ان ســـياســـة الوقاية من الا
 بصيغة استثنائية لتطبيق النهج الوقائي من الجريمة.  جــــــاء

حماية ل  ي واذا كان تجريم المشـــرع العراقي للاتفاق الجنائي بنص عام اســـتثناء من الاصـــل العام ضـــرور 
ــالح الاجتماعية   ــة بها فأن قواعد   البحتةالمصـــــــــ المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي من الافعال الماســـــــــ

ــلحة دون اطلاق النص  العدالة تقتضـــــــي أن يكون تجريم الاتفاق الجنائي مقصـــــــورا على حماية هذه المصـــــ
 على جميع الجنايات وجنح السرقة والاحتيال والتزوير.

ــر المادي لجريمة الاتفاق الجنائي   ــين فأكثر، فأن التعبير عن   واذا كان العنصـ ــخصـ يتمثل في اتفاق شـ
التعبير عن هذه الارادة بالقول ويتم     3فمعين عقاد ارادتين او اكثر على موضــــــــوعهذه الارادة يتم ويتحقق بان

ويشــــــــــــــترط في الارادة ان تكون جـاده ونهـائيـة وقطعيـة ولا  ،أو الكتـابـة او الايمـاء ان كـانـت لـه دلالـة مفهومـة
وان   ،وصـــادرة من شـــخصـــين على الاقل من ذوي الاهلية الجنائية اع او تهديد او اكراه  يشـــوبها غو او خد 

ــاء او كـانـت ارادة احـد منهم جـادة   تكون كـل ارادة محلا لاعتـداد القـانون بهـا فـاذا لم تتحـد ارادات الاعضــــــــــــ
 . 4ف يمكن القول بوجود اتفاق جنائيوارادات الآخرين غير جادة فلا

ــريح و ويلزم ان يكون الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوينه    ــترط ذلك بصـ ــيرة كما اشـ ــتمرا ولو لمدة قصـ مسـ
اشــــــــــــــتراط المشــــــــــــــرع العراقي عنصــــــــــــــري التنظيم    من قـانون العقوبـات العراقي، ان٥٥بـارة في المـادة فالع

ما يقصــــد به حالة وســــطية  بلوالاســــتمرار لا يعني أن يتخذ ذلك التنظيم والاســــتمرار شــــكل جمعية منظمة  
العراق قرارها المرقم وبهذا الصـــــــــدد أصـــــــــدرت محكمة التمييز في  ،   ٥فظام الجمعية والاتفاق البســـــــــيطبين ن
وبالتالي يعتبر الاتفاق جريمة مســـتمرة لا تنتهي   ،23/2/1٩٨٨في    1٩٩٧/الهيئة الجزائية الأولى/٦٠٨1ف

 

 .1٦، صالمصدر السابق ،خالد ناجي شاكر  1ف
 . ۳، صالمصدر السابق ،السياسة الجنائية ،الدكتور اكرم نشأت ابراهيم   2ف
ــرية في قرارها   قررت  3ف ــمل جريمة الاتفاق الجنائي فعلى انه   1٩٦٧ ابريل   2٥في    11٥ المرقممحكمة النق  المصــ تشــ

المصـــــــــدر  ،ىالدكتور محمود محمود مصـــــــــطف لتفصـــــــــيل انظر   مادي يتمثل في التقاء ارادتين فأكثر ...  على عنصـــــــــر
 .۳۷۱، صالسابق

 .٥٧1، ص1٩٦3 ،القسم العام ، القاهرة -شرح قانون العقوبات  ،الدكتور محمود نجيب حسني  4ف
 .۳۱۲، ص، المصدر السابقمحسن ناجي  ٥ف
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ــلطات العامة على   بأخبارالا بارتكاب الجريمة المتفق عليها، أو بالعدول عن الاتفاق الذي لا يتم الا  الســـــــــ
انون الجديد على الاتفاق الجنائي الذي بدء قبل نفاذه وان النحو المبين في القانون، وتبعا لذلك يســــــــــــري الق

 .كان لايزال مستمرا عند نفاذه
الجريمـة المتفق عليهـا، أو  رتكـاب لا  ويعـد مكـانا  كذلك كل مكـان يوجد فيـه على الاقل اثنين من المتفقين   
يكون تنفيذه معلقا على امر ولا يؤثر في وحدة الاتفاق في بع  التشــــريعات الجزائية أن ،  1فتحضــــير لهاال

 .الأمر مستحيل الوقوع اكون هذ شرط ان لا ي معين
اما الشــــــروع في جريمة الاتفاق الجنائي فيذهب الغالب من الشــــــراح الى أن الشــــــروع في جريمة الاتفاق 

ذلك أن الاتفاق حالة نفســــــية تقع عند الجناة في   ارتكاب جناية  منه غرض التصــــــور اذا كان  الجنائي غير م
محاولة حمل كصـــور  تولكن البع  يرى أن الشـــروع في الاتفاق م   2فءظة واحدة لا تحتمل البدء والانتهالح

الفاعل فيه مع  لإرادةالاتفاق لســـــــبب لادخل   فلا يتمشـــــــخص على الدخول في اتفاق على ارتكاب الجريمة 
ــروع في الاتفاق الجنائي الا اذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم  عدم امكانية المعاقبة على الشـــ

منطقيــة لا  الخطرة والقول بغير ذلــك وتطبيق القواعــد العــامــة على الاتفــاق الجنــائي يؤدي الى نتيجــة غير
    للاسباب الواردة فيه  ولالأالى الراي  نميل ادورنبحن ون.  3فتستسيغها العدالة

ونرى أن الشـروع غير متكـور  ي الاتفاق الجنائي مطلقا سـوا  كان عاما او خاصـا ولا يمكخ اعتبار 
تجري  هذه لو لت   مجرد الدعوة الى الانضمام  ي اتفاق جنائي خاص شروعا فيه ا ا ل  تقبل تلت الدعوة

 (.216/4والمادة  17٥/4) الدعوى بموجب المادتيخ
ــبب ترجيحنا ــية تتم بتلاقي الارادات ولا تحتمل بداية  الأوللراي ل  وســــــ هو ان الاتفاق الجنائي حالة نفســــــ

  .متصور في جريمة الاتفاق الجنائي ونهاية فهو لا يقع الا كاملا ولا يحتمل البدء بالتنفيذ لذا فالشروع غير
ــورة المحتملة لوقوع الشـــــــــــروع فيها، هي محاولة حمل شـــــــــــخص على الدخول في الاتفاق   كما أن الصـــــــــ

التحري  على اجراء الاتفاق، مجرمة بنص القانون صـــــــــــــراحة ومعاقب عليها كجريمة اتفاق جنائي قائمة و 
في تكوينه او الدور الرئيســي  الســعيففبعبارة    من قانون العقوبات  ٥٧في المادةفبذاتها عبر عنها المشــرع 

ا . اما محاولة التدخل في ولو كان الشــــروع يتوفر فيها لما كانت هنالك حاجة الى النص على عقابه  فيه 
ادارة حركة فلا يتوفر فيها الشــــــروع كذلك، فأن كانت ســــــابقة على الاتفاق ولم يترتب عليها حصــــــوله . فما 
ــرة  ــة كما تقدم، وان كانت لاحقة للاتفاق او معاصـ هي الا دعوة لم تفلح ولا عقاب عليها الا في حالة خاصـ

لم يتحقق في جريمة تمت ولا يصح  ا  مشدد  ا  رفظالا فما هي  الاتفاق   له ولم يتمكن صاحبها من ادارة حركة
 وفقا لما تقدم ذكره.  4فالاتفاق قانونا ان يعد شروعا في

 
 

   .۳۷۸، صالمصدر السابقالدكتور محمود محمود مصطفى   1ف
 .۲۷۲، صالمصدر السابق ،الدكتور السعيد مصطفى السعيد  2ف
   .۸٥۹، صالمصدر السابقالدكتور رمسيس بهنام ا  ،۳۷۸، صصدر السابقالم ،الدكتور محمود محمود مصطفى   3ف
 .3٥2، صالمصدر السابق ،الدكتور السعيد مصطفى السعيد   4ف
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 الثاني المطلب
 يموضوعالعنكر ال

موضــوعه صــفة اجرامية، أي كان ليســتمد الاتفاق الجنائي صــفته الجنائية من موضــوعه، ف ذا لم يكن    
كن له صــلة بجريمة ما فليس الاتفاق جنائيا، ولكن التشــريعات الجزائية لم تكتف بصــفة يمشــروعا ولم  فعلا  

مشـــروعا ام لا وانما حرصـــت   الجريمة ايا كانت ولم تكتف بالقواعد العامة لتقدير محل الاتفاق فيما اذا كان
 . 1ف ةالاجرامي الاتفاق الجنائي على وضع تحديد خاص لصفة موضوع

  من قانون العقوبات العراقي يجب ان يكون موضـــــــوع الاتفاق ارتكاب جناية أو ٥٥المادة ف  فبمقتضـــــــى
ل المجهزة أو المســهلة جنحة ســرقة او احتيال او تزوير ســواء كانت معينة او غير معينة أو ارتكاب الاعما

في  1٩٩3ى//الهيئــة الجزائيــة الأول٥٥٦٦وقــد قضـــــــــــــــت محكمــة تمييز العراق في قرارهــا المرقم  لارتكــابهــا
اتفاق المتهميين على تزوير كتب رســــــــــــمية بلاية تحويل دولارات الى خارج حيث جاء فيه ف   1٩٩4/1٥/٧

من قـانون  ٥٦القطر يضــــــــــــــر بمصــــــــــــــلحـة الـدولـة الاقتصـــــــــــــــاديـة ويعتبر اتفـاقـا جنـائيـا تنطبق عليـه المـادة 
 . 2ف العقوبات 

ــري    من قانون العقوبات 4٨المادة ف  تشــــــــترطفي حين   ــوع الاتفاق ارتكاب على  المصــــــ ان يكون موضــــــ
ــرت المادة ف ــهلة لارتكابها بينما حصــ من قانون    2٦٥جناية أو جنحة أو ارتكاب الاعمال المجهزة او المســ

 .موضوع الاتفاق على الجنايات فقط1٩٩2لسنة ٦٨3-٩2رقم  فرنسيال العقوبات 
الاتفـاق الجنـائي بموجـب القـانون العراقي بـالاتفـاق على ارتكـاب جنـايـة او جنحـة ســــــــــــــرقـة او وعليـه يقوم 

او المســــــــــــــهلـة  المجهزةمـال احتيـال او تزوير ســــــــــــــواء كـانـت معينـة ام غير معينـة أو ارتكـاب أي من الاع
كـان  ، بينمـا يقوم الاتفـاق الجنـائي بموجـب القـانون المصــــــــــــــري على ارتكـاب جنـايـة أو جنحـة مهمـالارتكـابهـا

. وعمومـا يكفي الاتفـاق على التحضــــــــــــــير ال المجهزة أو المســــــــــــــهلـة لارتكـابهـانوعهـا وارتكـاب أي من الاعم ـ
للجريمة كالاتفاق على اعداد متفجرات لاســــــتعمالها في ارتكاب جريمة وكالاتفاق على جمع المعلومات عن 

نة تعينا تاما وانما لابد ان تكون مســــكن اعدادا لســــرقته، ولا يلزم ان تكون الجريمة المتفق على ارتكابها معي
معينة على النحو الذي يكفي للتعرف عن ما اذا كانت جناية أو جنحة ليتســــــــــــــنى تطبيق العقوبة التي تتبع 

 .    3فريمة المتفق على ارتكابهاالج نوع
وبذلك يكون   ويرى البع  ان هذا العنصــــــر لا يدخل ضــــــمن العنصــــــر المادي لجريمة الاتفاق الجنائي

ــران مادي ومعنوي   لجريمة الاتفاق ــري ان المخالفات  4فالجنائي عنصــــــ ــح من النص العراقي والمصــــــ ويتضــــــ
 ولا يصح ان تكون موضوعا له . تخرج عن نطاق الاتفاق الجنائي

 

 .٥٠٧ص، المصدر السابق ،الدكتور محمود نجيب حسني   1ف
 .  غير منشورفقرارال  2ف
 .٥٠٨، صالمصدر السابق ،الدكتور محمود نجيب حسني  3ف
 وما بعدها. 1٦، صالمصدر السابق ،خالد ناجي شاكر  4ف
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ــدةويكفي ان ينصـــــــــــــــــب الات    ــة واحـ ــايـ ــائي على جنـ ــاق الجنـ ــدد ففي  فـ ــة تمييز العراق بعـ قرار لمحكمـ
ــة الأولى 1٠٨1 ــة الجزائيـ ــة والحكم  تم  23/2/1٩٩٨في  1٩٩٧/الهيئـ ــه تصــــــــــــــــديق قراري الادانـ بموجبـ

المتضـمن   1٥/٦/1٩٩٧في    1٩٩٧/ ج/   4٥1الصـادرين من محكمة جنايات نينوى في الدعوى المرقمة 
نهم بالســــجن لمدة خمس ســــنوات وشــــهرا م عقوبات والحكم على كل واحد   ٥٦/1ادانة المتهمين وفق المادة 

ويشـترط ان تكون الجنحة عمدية اذ لا ، او على جنحة واحدة،    1فواحدا لاتفاقهما على سـرقة دار المشـتكي
ــور الاتفاق على   ــهلة لارتكايتصـــــــــ كلا ان  ، الا 2فبهاجنحة غير عمدية او على الاعمال المجهزة أو المســـــــــ

 جاءا عامين بالنســـبة للجنايات اذ هو يتســـع ليشـــمل جميع الجنايات الســـياســـيةالعراقي و المصـــري النصـــين  
 والعادية.

الجنائي بصــــــــرف     من قانون العقوبات العراقي نجد انها جرمت الاتفاق٥٥ومن ملاحظة نص المادة ف
مجرد وســـــيلة للوصـــــول الى غاية   كانت الجريمة المتفق على ارتكابها غاية في ذاتها ام انها اذا  ماالنظر ع

.... ســــــــواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب فف مشــــــــروعة او غير مشــــــــروعة. وهذا مســــــــتخلص من جملة
 . مشروع  الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض 

 
 
 

 الثالث المطلب
 العنكر المعنوي 

ــد الجن ـ   ائي بعنصــــــــــــــريـه العلم الاتفـاق الجنـائي جريمـة عمـديـة يتمثـل العنصــــــــــــــر المعنوي فيهـا بـالقصــــــــــــ
، ولا تتضـــــــمن التشـــــــريعات العقابية الحديثة عادة تعريفا للقصـــــــد الجنائي، الا ان قانون العقوبات  3فوالارادة

القصــــــــد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل ففمنه بقولها    ۱ف   ۳۳العراقي عرفه بالمادة ف
ــاوى المشــــــــرع   4ف أخرى وقعت أو أي نتيجة جرميه  المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي   كما ســــــ

، ويتفق الفقهاء  ٥فالاحتمالي ين القصـــد المباشـــر والقصـــد من قانون العقوبات ب   34العراقي بموجب المادة ف
 

 . غير منشورفالقرار   1ف
 . ۳۹۸، صلسابقا لمصدرا ،الدكتور محمود محمود مصطفى   2ف
المصدر   ،الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي  ،۲۳۱، صالمصدر السابقالقواعد العامة ،    الدكتور اكرم نشأت ابراهيم ا   3ف

     .2/۷/1٩٩٨في  ۱۹۹۸الجزائية الأولى /  / الهيئة ۳۲۰۰انظر كذلك قرار محكمة التمييز المرقم  ،2٦٩، صالسابق
ــد الجرمي يتحقق في جميع الجرائم العمدية ســـــــــواء  4ف وقعت  ويؤخذ على هذا التعريف انه مشـــــــــوب بالقصـــــــــور لان القصـــــــ

الجزء الأول، الاحكام  ،شـــــــرح قانون العقوبات العراقي دراســـــــة مقارنة ،انظر الدكتور ذنون احمد ،بارتكاب فعل او امتناع
  .2٨4، ص۱۹۷۷ ،القاهرة،بعة النهضة العربية العامة، مط

ــعدي   ٥ف ــرح قانون العقوبات الجديد    ،الدكتور حميد الســــــــ ــة مقارنة تحليلية، الجزء الأول ، الطبعة الثانية، دار   -شــــــــ دراســــــــ
   .2٦٠، ص ۱۹۷٦ ،الحرية للطباعة، بغداد
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ــد الجنائي بانه انصــــــراف ارادة الجاني الى شــــــروط التي ينص عليها الجريمة بال ارتكاب  على تعريف القصــــ
بعلم المتفق بانه ينضــــــــم الى اتفاق يهدف الى ارتكاب القصــــــــد الجنائي في هذه الجريمة  ويتحقق     1فالقانون 

بموجب القانون فقة او احتيال او تزوير  أو جنحة ســـــــر   ةوجناي  بموجب القانون المصـــــــري فجناية أو جنحة  
مسـهلة لارتكاب جناية أو جنحة ، اما اذا كان المتفق يجهل ذلك المجهزة او العمال  الاالعراقي  او ارتكاب 

ــؤوليته عن الاتفاق، كمن ينظم الى اتفاق معتقدا انه للاتجار بالمواد الغذائية، فف ي حين انه كان تنتفي مســــــ
ــابق اذ  ،بالمخدرات للاتجار   ادعى انه كان يجهل بان القانون  اولا تنتفي مســـــــــــؤولية المتفق في المثال الســـــــــ

 تطبيقـا للقـاعـدة القـانونيـة المقررة في قـانون العقوبـات    2فلا جهـل بـالقـانون  بـالمخـدرات، اذ  يعـاقـب على الاتجـار
 .لا يقبل اثبات العكس ا  ضي بافتراض علم الفرد بالقانون فر التي تقض

اتجاها جادا للانضـــــمام الى الاتفاق والقيام بدور في تنفيذه، فاذا   تهباتجاه اراد مســـــؤولية المتفق وتتحقق   
القصــد الجنائي عندئذ  لم يكن جاد وكان ينوي ابلاغ الســلطات العامة عن الاتفاق بعد الانضــمام اليه ينعدم  

لي جريمة الاتفاق الجنائي ذاتها اذا كان الاتفاق مقتصــــــــــــرا على لديه، لافتقاده احد عنصــــــــــــريه وتنعدم بالتا
المتفق غير الجاد ومتفق اخر جاد لعدم اسـتيفاء الاتفاق الجنائي لعنصـره المعنوي اذ لابد من وجود متفقين 

لقضاء في فرنسا ومصر  آخرين جادين غير المتفق غير الجاد لتحقق جريمة الاتفاق الجنائي وهذا ما يقره ا
/ الهيئة الجزائية الأولى/   4۷۰۱ ينالمرقمها يمحكمة تمييز العراقي في قرار  وبهذا الصــدد أصــدرت  اقوالعر 
 . 3ف 21/۱۰/1٩٩٨/ في ۱۹۹۸الجزائية الأولى/  / الهيئة۳۷۹۲و  ٧/۱۰/1٩٩٨في  ۱۹۹۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   .2٨4، صالمصدر السابق ،الدكتور ذنون احمد   1ف
 . ۲۲۸، ص1٩٩4، فلسفة القانون مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد ،الدكتور منذر الشاوي   2ف
 .۸۱۲، صالمصدر السابقالوسيط في شرح قانون العقوبات،  ،الدكتور علي حسين الخلف  3ف
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 الثالث المبحث
 تجري  الاتفاق الجنائي وتطبيقاته القضائية يةاغ

المصــــــلحة التي يريد المشــــــرع حمايتها من كل ما يشــــــكل اعتداء عليها من الافعال، اذ لا   به  يقصــــــد    
ــور وجود نص تجريم من دون ان يكون له ــلحة، ولذا  يمكن ان يتصـــ ــاس التجريم هو المصـــ غرض لان اســـ

يكون حماية المصــــــلحة التي يرى المشــــــرع أنها جديرة بالحماية  فان غرض تجريم الاتفاق الجنائي يجب أن
 .قانونيةال

ومن المهم التمييز بين غرض النص وغـايتـه اذ تعني الاخيرة الهـدف النهـائي من النصــــــــــــــوص القـانونيـة 
  1ف النصـــــــــوص مدنية أو جزائية التي تتمثل في تحقيق الاســـــــــتقرار والأمن داخل المجتمع ســـــــــواء كانت هذه

ــه فأنه يتغير تبعا رلا تتغي  تةثاب لاف بين غرض النص وغايته في ان غاية النص ويتمثل الاخت ، اما غرضـ
المتجســـــدة بمعيار التجريم ولذلك فأن تحديد غرض تجريم الاتفاق الجنائي و للســـــياســـــة التي يتبناها المشـــــرع 

لخطورة هو ا الأوليقتضــــــــــــــي تحـديـد معيـار التجريم الـذي تبنـاه المشــــــــــــــرع وهو الـذي يـدور حول مفهومين 
مع بيان التطبيقات القضــــائية  المبحث الاجرامية والثاني هو الخطورة الاجتماعية وهذا ما ســــنتناوله في هذا 

 الثلاثة التالية.  طالب الجنائي في الم لجريمة الاتفاق
 
 

 الأول المطلب
 الأطورة الاجرامية

   
ــية تتكون لدى الشـــــــــــــخص     نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تعرف الخطورة الاجرامية بانها حالة نفســـــــــــ

معيـار الخطورة  ، ومن ملاحظـة التعريف يتضــــــــــــــح ان 2فلارتكـاب جريمـة في المســــــــــــــتقبـل تجعلـه أكثر ميلا
الحالة النفســـية للشـــخص و احكام ارتكاب الجريمة  الاجرامية يتكون من شـــقين يجب توفرهما لانطباقه وهما

 تباعا ا والذي نتطرق اليها في فرعين

 

ــاط الشارع به الحكم   1ف فرق الاصوليون بين علة النص وحكمته فعرفوا علة النص بانها وصف مناسب ظاهره منضبط نـــــــــــ
كجعلـه الجريمـة علـة للعقوبـة، وعرفوا حكمـة النص بـأنهـا مـا يترتـب على ربط الحكم بعلتـه من جلـب مصــــــــــــــلحـة أو دفع 

ــا ــيط ذلك نقول ان العلة تظهر عند الجواب على التســ على الفعل ؟ ف ن الجواب هو  يعاقبؤل الاتي لماذا  مضــــرة، ولتبســ
ــاؤل الاتي لمـاذا جرمنـا هـذا الفعـل؟ فـ ن الجواب هو حكمـة  ةعلـة ذلـك النص، امـا الحكم ـ فتظهر عنـد الجواب على التســــــــــــ

دلالات النصــوص وطرق اســتنباط الاحكام في ضــوء   ،النص، لمزيد من التفصــيل انظر الدكتور مصــطفى ابراهيم الزلمي
 .242، ص۱۹۸۳ ،بغداد ،دراسة تحليلية وتطبيقية، مطبعة اسعد -فقه الاسلامي اصول ال

، ۱۹۸۰ ،بغداد  دراســـــــــة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الرســـــــــالة للطباعة، -الخطورة الاجرامية  ،محمد شـــــــــلال حبيب  د.  2ف
 .۳۲ص
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 الأولالفرع 
 الحالة النفسية للشأص

لارتكاب فعل ما وهو في هذا المجال الارادي بالحالة النفســية للشــخص هو مدى اســتعداده  يقصــد      
 اداخلي والآخر خارجي  عاملان احدهمامعه  تفاعل  ي  وارتكاب الجريمة، غير أن هذا الاستعداد يتحقق  

   :العامل الداخلي اولًا/  

العامل الذي يرجع الى المجرم ذاته، ويتحقق بعناصــــــــــــر متعددة أولهما فالجنس  فقد اجمع وهو ذلك       
، وثانيهما فالسـن  اذ يمر الانسـان منذ ولادته رجال كما ونوعاالباحثون ان اجرام النسـاء يختلف عن اجرام ال

سلوكه اما نحو   جيهالى حين وفاته بمراحل عمرية مختلفة يتعرض فيها الى تغيرات عديدة كلها تؤثر في تو 
 .القيام باعمال توافق القانون أو العكس

 ا العامل الأارجيثانياً/ 

ويكون من  وهو مجموعة تلك الظروف التي تتصــل بالوســط الذي يعيو فيه الانســان ولا تتعلق بذاته ،    
ــأن هـذه الظروف التـأثير على ســــــــــــــلوكـه وتوجيهـه نحو اقتراف الجريمـة ، وتتنوع هـذه العوامـل فهي امـا  شــــــــــــ

في اتجاهه كليا مع الســــــلوك الســــــائد في الاســــــرة، اذ غالبا ما   فعائلية  ، لان الســــــلوك الانســــــاني يتناســــــب 
اذ ان المدرســـة مســـؤولة عن  ته . وقد يعود العامل الخارجي الى فالمدرســـة ر يصـــطبل الصـــغير بصـــبغة اس ـــ

تنمية العقول وتهذيب النفوس، وان ســــــلوك الموظفين ســــــواء كانوا مدرســــــين ام عاملين فيها، ذو تأثير كبير 
في نفوس الطلبة، ولهذا فان لها دور في تحقيق الاســتعداد النفســي لارتكاب الجريمة، ان لم تكن بالمســتوى 

ا يلعبه من دور كبير في تحقيق الحالة النفســـــــــية لارتكاب وم  المطلوب ، ولاننســـــــــى بعد هذا فمكان العمل
الجريمة لان العمل يعتبر الوســــــيلة الوحيدة لاســــــتمرار العيو في هذه الحياة، ولهذا فان نوع العمل وصــــــفة 
رب العمـل وافكـاره وافكـار العـاملين الآخرين المحيطين بـالفرد كلهـا تؤثر في توجيـه ســــــــــــــلوك الفرد امـا الى 

 . 1فالجريمة الشر بارتكاب  الخير واما الى
 
 
 
 
 

 

 -  ۱۷۹، ص۱۹۹۰ ،اصــــــــول علم الاجرام، الطبعة الثانية، مطابع دار الحكمة، بغداد ،الدكتور محمد شــــــــلال حبيب     1ف
 ،علم النفس الجنائي، الطبعة الثانية ، مكتبة دار الثقافة للنشــــــــر والتوزيع ، عمان ،الدكتور اكرم نشــــــــأت ابراهيم      21٦
 . 1٥٦ص  ،۱۹۹۸ الأردن،
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 الفرع الثاني
 جريمةالاحتمال ارتكاب 

على تلك العوامل التي لا تؤدي الى  ويراد بالاحتمال أن تزداد العناصر التي ترجح وقوع الجريمة     
وبالتالي  سابقا انما يكشف عن نفسيته الاجرامية  ما  جريمة    وقوعها فعلى الرغم من ان الشخص الذي ارتكب 

انه لا يمكن بحال    ، الاه طبقا لمفهوم الخطورة الاجراميةجريمة ما مجددا مما يقتضي معاقبت   هاحتمال ارتكاب
، اذ قد يجرم فعل شخص بسبب  تجريم، أي في سياسة الالمفهوم في تكوين الجريمة اساسا  أن ينكر دور هذا

،  1ف لم يكن قد ارتكب جريمة سابقا  التي لا ترجح ذلك وانزيادة العوامل التي ترجح ارتكابه للجريمة على تلك  
ولهذا يكون الاحتمال معيارا لكشف الخطورة الاجرامية بمساعدة تلك العوامل الداخلية والخارجية التي توجه  

الا ان فالاحتمال  يتطلب اجراء موازنة بين الظروف التي ترجح وقوع الفعل وبين الظروف ،  2فسلوك الفرد 
 .  3ف ترجح وقوعه وذلك بعملية اجتهادية عقليةالتي لا  

ولهذا فأن هذا المفهوم قد يؤدي الى اخطاء في التطبيق او اساءة في الاستعمال وبالتالي اتساع دائرة     
التجريم على حساب الافراد وجعل العقوبة غير متلائمة مع الجريمة المرتكبة خصوصا وان الجريمة هنا  

 لم يرتكب بعد ولم تتحدد صورته واضراره.و مستقبلي  مراهي  ماان
ولهذا فعلى المشرع عند استخدامه لمفهوم الخطورة الاجرامية ان يسلك منهجا علميا عن طريق اجراء  

دراسة شاملة لما يريد ان يجرمه بان يأخذ بنظر الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية وجميع النواحي  
 - فية ومن ثم يسلك احد طريقينا الثقاالاقتصادية والاجتماعية و 

ميـة أي ان يحـدد مصـــــــــــــــدر هـذه ان يحـدد العوامـل الاجراميـة التي تســــــــــــــتخلص منهـا الخطورة الاجرا -1
من قانون العقوبات العراقي اذ نصــــــــت على    ۱۰۳، وهو مســــــــلك المشــــــــرع العراقي بالمادة فالخطورة
.... وتعتبر حالة المجرم خطرة على ســــــلامة المجتمع ، اذا تبين من احواله وماضــــــيه وســــــلوكه انهفف

  .أخرى اقتراف جريمة  ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا فجديا  لاقدامه على
تمثـــل الخطورة الاجراميـــة، وهو افتراض لا يقبـــل اثبـــات التي ان يفترض المشــــــــــــــرع بع  الحـــالات  -2

مجرم خطير  ة الافتراض هي تقدير المشـرع ان الجريمة الخطرة لا يقدم على ارتكابها الاالعكس، وعل
 .  4فخطورة لا تثير شكا ومن ثم لا تتوقف على اقامة الدليل عليها

، ان العكس لأثبـات رض افتراض غير قـابـل وفي جريمـة الاتفـاق الجنـائي فـان المشــــــــــــــرع العراقي افت   
على ارتكاب الجرائم الواردة   متوفرة في الفعل المتفق عليه متى ما اتفق شـــخصـــان فأكثرالخطورة الاجرامية  

  .٥٥من المادة ف الأولالشق  في

 

 .1٠٦، صصدر السابقالم، الخطورة الاجرامية ،الدكتور محمد شلال حبيب  1ف
 .۲۹۲، ص۱۹۸۲ ،م الاجرام والعقاب، القاهرةدراسة في عل ،الدكتور محمد زكي ابو عامر  2ف
 . 3٦، صالمصدر السابق ،الدكتور محمد شلال حبيب  3ف
 .143، ص1٩٦٧ ،القاهرة، علم العقاب، دار النهضة العربية للطباعة ،الدكتور محمود نجيب حسني  4ف
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فـأن كـان   حريـة الاختيـار لـدى الشــــــــــــــخص فويجـب على المشــــــــــــــرع عنـد الاخـذ بهـذا المفهوم ان يراعي   
الجريمة من شـخص  الشـخص حرا فأن ذلك يسـتوجب توقيع الجزاء الجنائي المتمثل بالعقوبة، اما اذا وقعت 

ائي صــــــــــــــورة التـدبير الجزاء الجن ـ ذو خطورة اجراميـة من دون ان يكون حرا فـان ذلـك يســــــــــــــتوجـب أن يتخـذ 
 . 1فالاحترازي 

 
 
 

 الثاني المطلب
 الأطورة الاجتما ية

التي   كالأفعال  ،الخطورة الاجتماعية بمدى مساس الفعل الجرمي بأساس وكيان المجتمعيتحدد مفهوم    
المضــــــمون بالدســــــتور  تعرض نظام الدولة وامنها ومؤســــــســــــاتها للخطر أو شــــــخص المواطن وحريته وحقه

بالمصــــــلحة التي أن هذا المفهوم يرتبط  أي  ، 2في تمس الاقتصــــــاد الوطني بســــــوءوالقوانين وتلك الافعال الت
لهذا اتجه الفقه في تحديده الى ضــــرورة الاعتماد على قيمة الحق المعتدى عليه    يراد حمايتها بشــــكل كبير

المترتبة على الفعل والظروف المحيطة بارتكابه والوسـيلة المسـتعملة بارتكابه   ومقدار الضـرر الواقع والنتائج
 . 3فرادته على ماديات الجريمةة اوقوعه وشخص الفاعل ومقدار سيطر  و زمان ومكان

ويترتـب على الاخـذ بمفهوم الخطورة الاجتمـاعيـة ، عـدم اعتبـار بع  الافعـال او الامتنـاعـات جرائم    
ــمات الفعل الاجرامي لانها لا تمثل خطرا اجتماعيا ، كما انه يؤدي الى اخراج  بالرغم من احتوائها على ســــ

تعــالج في قــانون خــاص وهــذا مــا ســــــــــــــــارت عليــه بع  المخــالفــات من نطــاق قــانون العقوبــات على ان 
لهذا الاتجاه قانون اصــــــلاح  وكذلك دعى  4فع الجزائي الالماني واليوغســــــلافيالتشــــــريعات الجزائية كالتشــــــري

المخالفات افعال تعكس مواقف فضـــمن المنطلقات الاســـاســـية بالقول   1٩٧٧لســـنة   3٥النظام القانوني رقم 
ســلبية ازاء الضــبط وتضــع العراقيل امام نشــاط الســلطة العامة أو تعيق تطور الحياة الاجتماعية الا انها لا 

 ونرى ضرورة اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه.  ملموس مصالح المجتمع والمواطنين  تخرق بشكل
ويلاحظ ممـا تقـدم ان هنـاك فـارقـا بين كـل من مفهوم الخطورة الاجراميـة ومفهوم الخطورة الاجتمـاعيـة    
الجريمـة كمـا يقضــــــــــــــي بـه مفهوم  يـدخـل في معنى الثـاني الى حـد مـا لان في احتمـال وقوع الأولوان كـان 

 

 .۲۹۷، صالمصدر السابق ،الدكتور محمد زكي ابو عامر  1ف
، الســـنة 2-1  حول مفهوم الســـياســـة الجنائية في التشـــريع الاشـــتراكي، مجلة القضـــاء، العدد ،واثبه داود الســـعدية الدكتور   2ف

 .1٠٥، ص۱۹۷۸ ،، نقابة المحامين، بغداد۳۳
 .٧٦، ص۱۹۹۰جامعة الموصل،  ،اتالاحكام العامة في قانون العقوب ،شويو الدكتور ماهر عبد  3ف
الى جامعة  الســــــياســــــة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، رســــــالة ماجســــــتير مقدمة  ،الدكتور منذر كمال عبد اللطيف  4ف

   .٦1، ص۱۹۷۹ ،عة الاديب البغدادية، بغدادبغداد كلية القانون، الطبعة الثانية، مطب
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اس بأمن المجتمع بلا شـــك وهذا مفهوم الخطورة الاجتماعية. الا ان الفارق الخطورة الاجرامية امر فيه مس ـــ
بينهمــا يتحــدد بــاعتمــاد مفهوم الخطورة الاجراميــة على وقوع جريمــة او احتمــال وقوعهــا لاســــــــــــــبــاب تتعلق 

ــخص الفاعل فهو  ــخصـــــيفبشـــ اما مفهوم الخطورة الاجتماعية فهو يتوجه الى الفعل وفي ما اذا    مفهوم شـــ
 مفهوم موضوعي .فيمس بسوء ركيزة المجتمع فيجرمه ويعاقب فاعله فهو  كان هذا الفعل

       
ونرى أن المشــــــــرع العراقي قد اخذ بمفهوم الأطورة الاجتما ية بتجريمه الاتفاق الجنائي الأاص    

  التي حددت الفعل بالجنايات  قانون العقوهات العراقي  مخ  (٥٥)وكذلت الاتفاق الجنائي العام بنص المادة  
 وجنا السرقة والاحتيال والتتوير.

ــتنتج مخ مــا   ــرع العراقي قــد مت  بيخ مفهوم  نســـــــ والأطورة  الأطورة الاجراميــة)تقــدم ان المشـــــــ
ا  نكــــن  ى  المذكورة( ٥٥ ي تجريمه للاتفاق الجنائي ونســــتدل على  لت بنص المادة )  (الاجتما ية

 ((.... ا ثر عد اتفاقا جنائيا اتفاق شأكيخ او)ي)على انه  الأولشقها 
في تجريمه للاتفاق الجنائي. اما    الخطورة الاجراميةفوهذا يعني الاعتماد على المفهوم الشــــــــخصــــــــي    

..... ارتكاب جناية أو جنحة من جنح الســــــرقة والاحتيال ففالشــــــق الثاني من المادة نفســــــها فقد نص على  
  . تكابها ......المسهلة لار  والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او

وهذا يعني الاعتماد على المفهوم الموضــــــوعي الخطورة الاجتماعية في تجريمه للاتفاق الجنائي العام،  
ــة المنصــــــــوص عليها بالمادة ف ــبة للاتفاقات الجنائية الخاصــــــ ــة 1٧٥/1وكذلك الامر بالنســــــ   وهي الخاصــــــ

جنـايـات المـاســــــــــــــة بـأمن الـدولـه الخـارجي بـالاتفـاقـات الجنـائيـة التي يكون الغرض منهـا ارتكـاب جنـايـة من ال
  او اتخاذها وســـيلة للوصـــول الى الغرض المقصـــود، والاتفاقات 1٧4 -  1٥٦المنصـــوص عليها بالمواد ف

ــوص عليها بالمادة ف ــة بالاتفاقات الجنائية التي يكون الغرض منها 21٦/1الجنائية المنصـــــــــ   وهي خاصـــــــــ
ــة ب ـ ارتكـاب جنـايـة من الجنـايـات  او    ۱۹۷-۱۹۰لـداخلي المنصــــــــــــــوص عليهـا بـالمواد فمن الـدولـة اأالمـاســــــــــــ
 الى الغرض المقصود. اتخاذها وسيلة للوصول

ــانخلص   ــائي يـــدور حول مفهومين  ممـ ــاق الجنـ ــدم ان غرض تجريم الاتفـ الخطورة الاجراميـــة  الأولتقـ
الاتفاق الجنائي والثاني هو الخطورة الاجتماعية لموضــــوع الاتفاق الجنائي و أن التشــــريع يجب   لاشــــخاص 

ــل في المجتمع، ولذا نجده احيانا يســــــتبعد بع  الافعال من نطاق التجريم  ان يكون مواكبا للتطور الحاصـــ
نها تمس مصـــــــلحة لانها لا تشـــــــكل خطورة معينة على المجتمع وقد يدخل افعال اخرى في قائمة الجرائم لا

ــرورة تعديله من النصــــــــــــوص لجعلها مواكبة للتطور  ــي ضــــــــــ ــريع ما يقتضــــــــــ تهم المجتمع، وقد يعدل التشــــــــــ
الضـــروري ان يكون معيار التجريم منصـــبا على المصـــلحة المحمية على ان تتحدد   الاجتماعي، ولهذا فمن

ســـتهدف حماية الحقوق والمصـــالح ولما كانت ســـياســـة التجريم ت،   1فالى الافكار التي تبناها المشـــرعاســـتنادا  
لمصــــــــــــــالح ة بـالحمـايـة الجزائيـة فتقضــــــــــــــي بتجريم الافعـال المخلـة بهـذه الحقوق وار الاجتمـاعيـة والفرديـة الجـدي

 

ماجسـتير مقدمة  سـياسـة التجريم والعقاب في الظروف الاسـتثنائية في التشـريع العراقي، رسـالة ،باسـم عبد الزمان الربيعي  1ف
 وما بعدها. ۳۱، ص۱۹۹۷ ،كلية القانون، بغداد -الى جامعة بغداد 
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هو معيار المصلحة اعتناقه    لذلك نرى إن معيار التجريم الذي يجب على المشرع،  1فاخلالا يستلزم العقاب 
 . 2فالاجتماعية

ــلحة   مما  ــب على حماية المكــــ ما تقدم نجد ان غر  تجري  الاتفاق الجنائي يجب ان يكون منكــــ
م المقرر و قا اولما كان تجري  الاتفاق الجنائي اســـــــتثنا  مخ الأصـــــــل الع ،الاجتما ية واجبة الحماية 

  ن  لت يقتضــــــي ان لا لاتوســــــع المشــــــرع  ي مفهومه ومعناه وقكــــــره على  نائيلمبادئ القانون الج
الاتفاقات الجنائية الأاصـــــة الماســـــة ب مخ الدولة الداخلي والأارجي او اتأا ها وســـــيلة للوصـــــول الى 

( مخ 2ف    4٨الغر  المقكــود منه لاســيما ان المشــرع العراقي جرم الاتفاق كوســيلة اشــتراك بالمادة )
 قانون العقوهات.

 
 

 
 الثالث طلبالم

 التطبيقات القضائية لجريمة الاتفاق الجنائي

 /محكمة التمييز   اقليم كوردســتان و  /عرض بع  قرارات محكمة التمييز طلب ســنتناول في هذا الم     
التي يتضـــح من خلالها المبادئ القانونية التي تضـــمنتها تجســـيدا وتطبيقا لما نص عليه  ،الاتحادي   العراق
 وذلك في فرعيناعند تحديده المدلول القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي وعقوبتها  عراقيال القانون 
 
 

 الفرع الأول
 التطبيقات القضائية لجريمة الاتفاق الجنائي

  العراق/ ي إقلي  كوردستان

وفي الدعوى الجزائية   ٨/2٠14/  24فاصــــــــــــــدرت محكمـة جنـايات الســــــــــــــليمـانيـة الأولى قرارها المؤر        
  من ٥٦/1  وفق احكـام المـادة ف ح  ع   و ه   ن ا مبـ دانـة المتهمين كـل من ف   2٠14/ج/٨٨المرقمـة 

قرارا حضـوريا ،   سـبع سـنوات ٧  بمقتضـاها بالسـجن لمدة فن ا م قانون العقوبات و حكمت على المدان ف 
قــابلا للتمييز .ولعــدم قنــاعــة المميز المحكوم أعلاه بــالقرار المــذكور بــادر الى الطعن فيــه تمييزا لــدى هــذه 

 

 .۱۳، صالمصدر السابق ،السياسة الجنائية ،الدكتور اكرم نشأت ابراهيم  1ف
ــة التجريم ،حيدر علي نوري البازي     2ف ــياسـ ــدام  - سـ ــتير مقدمة الى جامعة صـ ــالة ماجسـ كلية الحقوق،   -دراســـة مقارنة، رسـ

 وما بعدها. ٦٦ص ،۱۹۹۹ ،بغداد
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  طلب فيها نق  القرار 21/٩/2٠14بلائحته التمييزية المؤرخة فالمحكمة بواسـطة وكيله المحامي  أعلاه  
 -للأسباب المبينة فيها . ولدى ورودها سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولةا

  جاء ضــمن ه ع ح المقدم من قبل المحكوم ف  ي لدى تدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييز   -القرارا
ر على موضـــــوع الطعن لوحظ في الوقائع التي أظهرتها ظعطف الندة القانونية تقرر قبوله شـــــكلا ولدى مال

ــية كل من ف ــلة في الدعوى بأن المتهمين في هذه القضــ ــير التحقيق والمحاكمة والأدلة المتحصــ ن ا م  و ســ
  ف ر م  مع المتهم الهـارب  المفرقة قضــــــــــــــيتـه قد اتفقوا فيمـا بينهم على ارتكـاب جريمـة قتـل كل من ه ع ح 
و قد هيئوا لهذا الغرض الســـــــلاح اللازم و خططوا لمشـــــــروعهم الاجرامي وبناء على    ا و م ح ا ط ق  و  

  و فعلا توجهوا بأسـلحتهم ر م ذلك حددوا سـاعة الصـفر والمكان الذى يرتكب فيه قتل المجنى عليه الأولف
يذ   وقبل تنف14/11/2٠13الى داخل الســــــــــوق فســــــــــوق الدولار في  مركز محافظة الســــــــــليمانية وبتأري  ف

الجريمــة تم القــاء القب  على المتهمين المــذكورين من قبــل رجــال الأمن الــذي كــانوا على علم مســــــــــــــبق 
بالمخطط الاجرامي للمتهمين وتم ضـــــبط أســـــلحتهم مما حال ذلك دون تمكنهم من تحقيق غايتهم الاجرامية 

مدا مع ســبق الاصــرار يشــكل جريمة الشــروع في قتله ع   ر مفلذا فأن فعل المتهمين بالنســبة المجنى عليه  
 منـه لأنهمـا 4٩و 4٨و  4٧ من قـانون العقوبـات العراقيـة وبـدلالـة المواد ف4٠٦/1/31وفق أحكـام المـادة ف

مع المتهم المرفقة قضــــيته قد بدأوا بتنفيذ الفعل المتمثل بتوجههم  الى الســــوق حيث مكان حضــــور المجنى 
تمده المشــــرع في قانون العقوبات العراقي عند عليه المذكور وبأســــلحتهم أخذا بالمذهب الشــــخصــــي الذي اع

 منـه حيـث ان المتهمين بـدأوا بـالفعـل الـذي يؤدي حـالا الى الجريمـة المراد  3٠تعريفـه للشــــــــــــــروع في المـادة ف
ارتكــابهــا ولكن أوقف فعلهم بــالقب  عليهمــا من قبــل رجــال الأمن فلولا ذلــك لكــانوا قــد نفــذوا جريمتهم امــا 

ا    ح  ط ق و م ارين الذين كانا ضـــــمن اتفاق الجناة على قتلهما كل من فبالنســـــبة الى الشـــــخصـــــين الاخ
 في قـانون ٥٦/1فـأن مجرد ذلـك الاتفـاق يشــــــــــــــكـل جريمـة الاتفـاق الجنـائي التي تكون محكومـة بنص المـادةف

 بمحاضــر الضــبط ومحضــر كشــف ةوالمعزز   العقوبات , هذه الوقائع ثابتة في الأدلة المتحصــلة في الدعوى 
 من قـانون 142لـذا تطبق القواعـد العـامـة بشـــــــــــــــأنهمـا و المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة ف الـدلالـة للمتهمين

العقوبات العراقية من حيث الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشـد وكذلك من حيث 
 الأصولية . و حيث 132/1/1محاكمة المتهمين عن تلك الجريمتين في دعوى واحدة عملا بأحكام المادةف

ــليمانية /  ــدارها لقراراتها بتأري  ف  1أن محكمة جنايات الســـــــ  و في الدعوى المرقمة 24/٨/2٠14عند إصـــــــ
ــها و إعادة الدعوى الى   2٠14/ج/٨٨ ــحة تلك القرارات تقرر نقضــــــــــ لم تلاحظ كل ما تقدم مما أخل بصــــــــــ

ــا ر اليهــا وتوجيــه تهمتين اليهمــا ومن ثم محكمتهــا لاجراء محــاكمــة المتهمين مجــددا عن الجريمتين المشـــــــــــــ
ادانتهما بموجبها و فرض العقوبة المناســــبة بحقهما عن كل جريمة ثم الأمر بتنفيذ العقوبة الأشــــد و صــــدار  

 ٧/أ/ 2٥٩ما تتطلب الدعوى من قرارات فرعية وفق الأصــول وصــدر القرار بالاتفاق اســتنادا لأحكام المادة 
 .٧/12/2٠14ية المعدل في من قانون أصول المحاكمات الجزائ

وفي الــدعوى  2٧/11/2٠1٦الأولى قرارهــا المؤر   وفي قرار اخر أصـــــــــــــــدرت محكمــة جنــايــات أربيــل
ف ز ف م   والافراج عنــه واخلاء المتهم بــ لغــاء التهمــة الموجهــة الى  1/2٠1٦/ج3٩٧الجزائيــة المرقمــة 
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ــية ــبيله من التوقيف حالا  ان لم يكن مطلوبا  او موقوفا  عن قضـــــ ــتنادا لأحكام المادةف  ســـــ   من ٥٦أخرى اســـــ
ــتنادا  لأحكام المادة    قانون العقوبات وكما قررت المحكمة ب دانة المتهمين كل من ف د ع    وفا ع م   اســــــ

ــديد لمدة ف  من قانون  ٥٦ف ــاها بالحبس الشـــ ــنتين لكل واحد منهما 2العقوبات و حكمت عليهما بمقتضـــ   ســـ
ــاب مــدة موقوفتــه كــل واحــد منهمــا من    من132/2اســــــــــــــتــدلالا  بــأحكــام المــادة ف نفس القــانون و احتســـــــــــــ

قرارا  حضوريا  قابلا  للتمييز، ولعدم قناعة عضو الادعاء العام أعلاه   2٦/11/2٠1٦ولغاية    1/2٠1٦/2٠
 ٩/1/2٠1٧بــالقرار المــذكور بــادر الى الطعن فيــه تمييزا  لــدى هــذه المحكمــة بلائحتــه التمييزيــة المؤرخــة 

 -رار للأسباب المبينة فيها . ولدى ورودها سجلت ووضعت قيد التدقيق و المداولة اطلب فيها نق  الق
  القرار/    

لـدى التـدقيق و المـداولـة وجـد ان الطعن التمييزي المقـدم من قبـل عضــــــــــــــو الادعـاء العـام ضــــــــــــــمن المـدة  
القانونية فقرر قبوله شــــكلا  ولدى عطف النظر على موضــــوع الطعن لوحظ ان الثابت من وقائع الدعوى و 

المخبر الســـــــــري  ب فادةالأدلة المتحصـــــــــلة فيها وفي مقدمتها اعتراف المتهمين فد ع    وف ا ع م   المؤيد 
قا  حصــــــــل بين المتهمين وافادات الشــــــــهود وبمحضــــــــر الكشــــــــف و المخطط لمحل الحادث بان اتفاقا  مســــــــب

المذكورين ومتهم اخر يدعي فا ج   على القيام بالســــــــرقة من دار المشــــــــتكي الدكتور فد   ا   الكائنة في 
عي فج ف   من ان ذلك الدكتور بعد الحصول على بع  المعلومات من شخص يد   أربيل/فسرانةئمحلة  

ــكرتير  ــقيق فج  يعمل كسـ ــل على واردات كثيرة من عيادته باعتبار ان المتهم فز ف م   الذي هو شـ يحصـ
لـدى ذلـك الـدكتور، وعلى هـذا الأســــــــــــــاس يقوم الجنـاة كـل من فد ع    وفا ع م  و فا ج   بتزوير هويتين 

 2٠1٦/ 2٠/1وفي يوم الحادث مســــــدس   ئةيتهمكافحة الإرهاب وكذلك -تنســــــب صــــــدورهما الى الاســــــايو
الســاعة الســابعة مســاء  وهو وقت غروب الشــمس يتوجهون الى دار الدكتور المذكور حيث يتقدم المتهم فد 
ع     ويطرق الباب ويتم فتحه من قبل شــــــخص ويقوم المتهم المذكورين بتعريف نفســــــه باعتباره من افراد 

د ذلك يظهر شــــخص اخر من داخل الدار و يمســــك بيد الاســــايو ويدخل في حوار مع ذلك الشــــخص وعن
المســــدس الذي حمله معه لذلك الغرض يطلق منه اطلاقة واحدة غير ان  ب شــــهارذلك المتهم ويقوم المتهم  

الاطلاقــة لم تخرج من ســــــــــــــبطــانتــه ويتم القــاء القب  عليهم حيــث يظهر ان الــدار كــانــت مراقبــة دون ان 
ــل الجناة الى النتيجة الاجرام ــتكي المذكور، لذا فان الفعل يتوصـــــــــــ ية وهي اختلاس الأموال من دار المشـــــــــــ

من قانون العقوبات لان الجناة شــرعوا   44٠/1/2/3/31الجرمي المرتكب من قبل المتهمين واحكام المادة 
شـــــمس فبعد الســـــاعة الســـــابعة مســـــاء   من شـــــخص فأكثر وان احدهم كان يحمل في الســـــرقة بعد غروب ال
، وان دخولهم الى ئةفسررانوان محل الســرقة محل مســكونفدار ســكنية  في محلة  ســلاحا  من نوع مســدس،

الدار كان بانتحال صـــــفة عامة، الاســـــايو، وان هذه الظروف كلها اجتمعت في جريمة الشـــــروع بالســـــرقة، 
لا لان الجناة بدأوا بارتكاب الأفعال التي توصـــــــــلهم الى الركن المادي للجريمة واعلنوا عن نيتهم الاجرامية ا
ان القاء القب  عليهم حال دون إتمام الجريمة وبذلك ان الفعل لا ينحصــــــــــــــر في نطاق المجرد أي تلاقي 
الارادات الجرمية للجناة وانما اكثر من ذلك، لذا تكون المحكمة عند تكييفها للفعل الجرمي المنســـــــــــوب الى 

ن العقوبـات قـد وقعـت في خطـا قـانوني لـذا   من قـانو ٥٦المـدانين واعتبـاره اتفـاقـا  جنـائيـا  وفق المـادةف  المتهمين
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قرر نق  القرارات الصــــــــــادرة بحق المتهمين المدانين ادانة وعقوبة وســــــــــائر القرارات الفرعية المتعلقة بهما 
 31/ 2/ 44٠/1و عــادة الــدعوى الى محكمتهــا لاجراء محــاكمتهمــا مجــددا  وتوجيــه التهمــة اليهمــا وفق المــادة 

موجبها وفرض العقوبة المناسـبة بحقهما، اما بخصـوص المتهم المفرج عنه من قانون العقوبات وتجريمهما ب
فز ف م   فان القرارات الصـادرة بحقه جاءت صـحيحة وموافقة للقانون لعدم تحصـل الأدلة ضـده بما تثبت 
تورطه في الجريمة المرتكبة فقرر تصــــــــديق قرار الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة كما اقتضــــــــى 

يه محكمة الموضـــوع الى ان هذه المحكمة لم تجد اتخاذ أي قرار بحق شـــريك المتهمين المدعو ف ا ج   تنو 
المتهمان في اعترافاتهما ســــــواء من لدن قاضــــــي التحقيق او المحكمة مما يتعين ملاحظة والذي تطرق اليه  

من قانون أصـول المحاكمات الجزائية المعدل   2٥٩/1/٧المادة   ذلك وصـدر القرار بالاتفاق اسـتنادا  لاحكام
             .2٧/٨/2٠1٧في 
 
 

 الفرع الثاني
 التطبيقات القضائية لجريمة الاتفاق الجنائي 

  ي العراق
 
 الحكم بالاعدام  12/٥/1٩٩٨في   ۱۹۹۸/ ج /   42٨قررت محكمة جنايات النجف بالدعوى المرقمة     

ح عقوبــات، وحكمــت على المتهم الثــاني  - 1/4٠٦على المتهم فم  لارتكــابــه جريمــة قتــل تحكمهــا المــادة 
من قانون العقوبات رقم   ٥٦ففو  بالســــجن لمدة ســــبع ســــنوات لارتكابه جريمة الاتفاق الجنائي وفق المادة 

 العـامـة لمحكمـة التمييز، ولـدى اجراء التـدقيقـات التمييزيـة على القرار من قبـل الهيئـة  .1٩٦٩لســــــــــــــنـة   111
صــــدقت بموجبه الفقرة    12/٥/1٩٩٩في   1٩٩٩/هيئة عامة/2٥3ها المرقم فاصــــدرت الهيئة المذكورة قرار 

ــة بالمتهم فم  عن جريمة قتلى الم ــة بالمتهم الثاني فو  وافرجت جني عليهاالخاصــ ــت الفقرة الخاصــ ، ونقضــ
لعـدم تحقق جريمـة الاتفـاق الجنـائي بفعلـه ... وقـد جـاء في حيثيـات قرار الموجهـة اليـه عنـه والغـت التهمـة 
امـا بـالنســــــــــــــبـة للمتهم فو  فقـد وجـد أن محكمـة جنـايـات النجف قـد جـانبـت تطبيق القـانون فمحكمـة التمييز 

حيث لم   المذكورةمن قانون     1ف٥٦فها القرار بادانته والحكم عليه وفق المادةتطبيقا صــــحيحا عند اصــــدار 
ــده أي دليل مقنع يؤيد وجود اتفاق جنائي منظم ومســـتمر لارتكاب هذه الجريمة او على الافعال  ينه  ضـ
المجهزة أو المســــــــــــــهلــة لارتكــابهــا، وعليــه فــان الركن المــادي لجريمــة الاتفــاق الجنــائي غير متوفر في هــذه 

 .  1ف الجريمة اذ انها لا تقوم الا بتوافر هذا الركن المادي
ــافة وفي قرار اخر ل  قررت    ۱۹۹۹/ ج /   1٧بالدعوى المرقمة   14/۲/۱۹۹۹ فيمحكمة جنايات الرصـــــــــــ

   منـه لاتفـاقهمـا مع٥٥عقوبـات بـدلالـة المـادة ف 1/  ٥٦تجريم المتهمين فم  و فع  وفق المـادة المحكمـة 

 

 وما بعدها. ۱۳۱، ص۱۹۹۹ ،مجلة العدالة، العدد الأول، بغداد  1ف
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ــيارة حكومية تعود الى امانة بغداد وحكمت عليهما   ابو قحطانفالشـــخص الملقب  على تفكيك اجزاء من سـ
رار من قبل هيئة الجزاء بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما ولدى اجراء التدقيقات التميزية على الق

ــدرت قرارها المرقم ففي محكمة التمييز    الثانية   1٥/٥/1٩٩في   1٩٩٩ة الثانية//الهيئة الجزائي 1٠٨2أصــــــ
من   1/٥٦فان اتفاق المتهمين على تفكيك اجزاء من ســــــــــــيارة حكومية يكفي لتجريمهم وفق المادة وجاء فيه

ــافـة في الـدعوى قـد راعـت عنـد  قـانون العقوبـات  ــدرتهـا محكمـة جنـايـات الرصــــــــــــ أن كـافـة القرارات التي اصــــــــــــ
اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى اصـــــدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صـــــحيحا بعد أن  

ة قرر صــــــحيح  تحقيقا ومحاكمه وللاســــــباب التي اســــــتندت اليها المحكمة فان قراراتها الصــــــادرة في الدعوى 
 . 1ف تصديقها لموافقتها للقانون 

واتبـــاعــا قررت  1٩٩٧/ ج /  34٥بـــالـــدعوى المرقمـــة  ۱/۲/۱۹۹۹لنفس المحكمـــة فيوفي قرار اخر    
المتهمين فس  و فم   ميتجر  ۲۲/۱۲/۱۹۹۷في  ۱۹۹۷جزاء اولي / /  ٥2٠٨للقرار التميزي المرقم ف

ــيارة العالعراقي  عقوبات من قانون ال   ٥٦/1فوفق المادة ــرقة السـ للاتحاد الوطني لطلبة  ائدة، لاتفاقهم على سـ
ــباب العراق، وحكمت على كل ــجن لمدة خمس وشــــــ ــاب  واحد منهم بالســــــ ــهر واحد مع احتســــــ ــنوات وشــــــ ســــــ

 موقوفيتهما .... 
بينـــت  في محكمـــة التمييز ىالأولقرار من قبـــل هيئـــة الجزاء ولـــدى اجراء التـــدقيقـــات التميزيـــة على ال 

أن كـافـة القرارات التي    2٠/٥/1٩٩٩في   1٩٩٩/الهيئـة الجزائيـة الاولي/1٥٠1المحكمـة في قرارهـا المرقمف
ــدارها تطبيق احكام القاون تطبيقا  ــافة كانت المحكمة قد راعت عند اصـــــــ اصـــــــــدرتها محكمة جنايات الرصـــــــ

التي اظهرتهـا وقـائع الـدعوى تحقيقـا ومحـاكمـه وللاســــــــــــــبـاب التي  صــــــــــــــحيحـا بعـد أن اعتمـدت الأدلـة الكـافيـة
 . 2فيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استندت اليها المحكمة، فأن قراراتها الصادرة في الدعوى صح

الغـاء التهمـة   ۱۹۹۸ج / /  ۳۳۹بـالـدعوى المرقمـة   2٦/4/1٩٩٨ فيقررت محكمـة جنـايـات البيـاع  كمـا     
ــرقة دار المدعو فع  العراقي عقوبات من قانون ال   ٥٦/1الموجهة للمتهم في  وفق المادة ف لاتفاقه على ســــ

ــدهوالافراج عنه لعدم كفاية    ۱/ ۱۹۹۸/ ج   2٦22 و بقرارها المرقم محكمة التمييز    غير ان ...  الادلة ضــ
ــة والافراج ۲۰/۱۰/۱۹۹۸في ــاء التهمــ ــه في  نق  قرار الغــ ــب المتهم تصــــــــــــــحيحــ عن المتهم في  وطلــ
2٦/۱۱/۱۹۹۸ . 
ــا المرقمف    ــة الجزاء الأولى في الحكم التمييز بقرارهـ ــة الأولى/٨4٠قررت هيئـ ــة الجزائيـ   في 1٩٩٩/الهيئـ
برد طلب التصـــــــحيح لان منصـــــــب على القرار الصـــــــادر من قبل محكمة التمييز بنق  قرار   3/1٩٩٩/٨

ــوص الغاء التهمة الموجهة الى المتهم المذكور والافراج عنه و إعادة الأوراق   محكمة جنايات البياع بخصــــــ
  من قانون أصــــــــــــول 2٦٧/1هذا القرار غير قابل للتصــــــــــــحيح اســــــــــــتنادا  احكام المادةفو  لمحاكمته مجددا  
 . 3فالمحاكمات الجزائية

 

 . 12٥، ص۲۰۰۱ ،العدد الأول فكانون الثاني شباط آذار ، بغداد مجلة العدالة،  1ف
 . منشور ريغفقرارال  2ف
 . غير منشورفقرارال  3ف
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 ةالأاتم
 اتيةالانتهاء من كتابة البحث توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات الا بعد 
 

 :الأستنتاجات –اولا 
معينة وذلك للحد من عمومية  ان المشـرع العراقي رغم تقيده لجريمة الاتفاق الجنائي بشـروط و قيود  -1

  من قانون العقوبات واســــع ويشــــمل ٥٥النص الا انه لم يكن موفقا  في ذلك بدليل ان نص المادة ف
 جميع الجنايات و جنح السرقة والاحتيال والتزوير.

ــل العام الذي تقرره المبادئ -2 ــتثناء من الأصـــــــ ــبيل الاســـــــ بما ان تجريم الاتفاق الجنائي جاء على ســـــــ
ــاب  القانونية ــي بعدم تجريم الأفعال الســ ــرية الجزائية والتي تقضــ قة لارتكاب الجريمة كالأعمال التحضــ

وغاية التجريم تدور حول الخطورة الاجتماعية الماسة بأمن المجتمع والدولة، الا ان المشرع العراقي 
لان قواعـد قـد مزج في ذلـك بين الخطورة الاجراميـة والخطورة الاجتمـاعيـة وهـذا امر ليس لـه مـا يبرره 

  العدالة تقضي ان يكون التجريم مقصورا  على حماية المصالح الاجتماعية البحتة.
 

 :المقترحاتثانياً/

ضـــــرورة قصـــــر الاتفاق الجنائي كجريمة مســـــتقلة بحد ذاتها على الاتفاقات الجنائية الخاصـــــة      
  من قانون العقوبات ٥٥والداخلي وذلك بتعديل نص المادة فبالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي  

يعـد اتفـاق جنـائيـا اتفـاق شــــــــــــــخصــــــــــــــين أو أكثر على ارتكـاب جنـايـة من   ليكون على الوجـه الاتياف
من الـدولـة الـداخلي أو الخـارجي ســــــــــــــواء كـانـت معينـة أو غير معينـة أو على أيـات المـاســــــــــــــة ب ـالجنـا

تكوينه مســـــــــتمرا ولو  مبدأ ولو في  االافعال المجهزة أو المســـــــــهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظم
 لمدة قصيرة .
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 قائمة المكادر
 القرآن الكري *

 اولا: الكتب
 .۱۹۷۲ ،اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرةالدكتور احمد فتحي سرور  -1
ــياســــة الجنائية   -2  ،بغداد  دراســــة مقارنة مكتبة النهضــــة العربية ،  -الدكتور اكرم نشــــأت ابراهيم ا الســ

1٩٩٦ . 
ــأت ابراهيم ا -3   ،بغداد   القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتيان، الدكتور اكرم نشـــــــــــ

۱۹۹۸. 
الـدكتور اكرم نشـــــــــــــــأت ابراهيم ا علم النفس الجنـائي، الطبعـة الثـانيـة، مكتـب دار الثقـافـة للنشــــــــــــــر  -4

 .۱۹۹۸ الأردن،والتوزيع، عمان 
 .1٩٦2 ،الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، بغداد  الدكتور اكرم نشأت ابراهيم ا -٥
ــعيد ا الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة -٦ ــعيد مصـــــــــــطفى الســـــــــ دار ، الدكتور الســـــــــ

 .1٩٦2 ،المعارف بمصر، القاهرة
ــوعة الجنائية ، ج -٧  ،بيروت  ى، دار احياء التراث العربي،الأول، الطبعة  1جندي عبد الملك ا الموســــ

1٩٧٦. 
للجامعات المصـرية،  حسـين جميل ا نحو قانون عقابي موحد في البلاد العربية، مطبعة دار النشـر -٨

 .1٩٦4 ،بغداد 
، الأول دراســــــــــة مقارنة تحليلية، الجزء -الدكتور حميد الســــــــــعدي ا شــــــــــرح قانون العقوبات الجديد  -٩

 .1٩٧٦ ،الطبعة الثانية، دار الحرية للطباعة، بغداد 
الاحكـام  الأولدراســــــــــــــة مقـارنـة، الجزء  -احمـد ا شــــــــــــــرح قـانون العقوبـات العراقي الـدكتور ذنون  -1٠

 .۱۹۷۷ ،العامة، مطبعة النهضة العربية، القاهرة
ــأة المعـارف  الـدكتور رمســــــــــــــيس بهنـام ا -11 النظريـة العـامـة للقـانون الجنـائي، الطبعـة الثـالثـة، منشــــــــــــ

 .۱۹۷۱بالاسكندرية، 
الـدكتور رؤوف عبيـد ا مبـادئ القســــــــــــــم العـام في التشــــــــــــــريع العقـابي، الطبعـة الرابعـة، دار الفكر  -12

 .۱۹۷۹ ،العربي، القاهرة
ة دار الكتب للطباعة دراسة مقارن  -سعد ابراهيم الاعظمي ا جرائم التجسس في التشريع العراقي   -13

 .۱۹۸۱ ،والنشر، الموصل
ــه في الجريمة، دراســـة تحليلية -14 ــروط المفترضـ ، تاصـــيليه   الدكتور عبد العظيم مرســـي الوزير ا الشـ

 . ۱۹۸۳ ،دار النهضة العربية



34 

 قانون  الدكتور علي حســــــــين الخلق والدكتور ســــــــلطان عبد القادر الشــــــــاوي ا المبادئ العامة في -1٥
 .۱۹۸۲ ،العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت 

 .۱۹۹۲ ،القسم العام ، بغداد  -الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي ا شرح قانون العقوبات  -1٦
 .1٩٦3 ،الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة -1٧
 .1٩٦٧ ،ةالدكتور محمود نجيب حسنى علم العقاب ، دار النهضة العربية، القاهر  -1٨
 ،القسـم العام، الطبعة الثانية، القاهرة  -الدكتور محمود محمود مصـطفى ا شـرح قانون العقوبات  -1٩

1٩٩٥. 
 .1٩٧4 ،محسن ناجي ا الاحكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة العاني، بغداد  -2٠
 .۱۹۸۲ ،دراسة في علم الاجرام والعقاب، القاهرة الدكتور محمد زكي ابو عامر ا -21
ــالة الدكتور محمد شــــــــلال حبيب ا الخطورة الاجرامية دراســــــــة مقارنة، الطبع -22 ة الثانية، دار الرســــــ

 .۱۹۸۰ ،، بغداد للطباعة
 ،الحكمة، بغداد  الدكتور محمد شــــلال حبيب ا اصــــول علم الاجرام ، الطبعة الثانية، مطابع دار -23

۱۹۹۰. 
 ۱۹۱۷، القاهرة الأهلي،محمد عبد الهادي الجندي ا التعليقات الجديدة على قانون العقوبات  -24
ضــوء اصــول  الدكتور مصــطفى ابراهيم الزلمي ا دلالات النصــوص وطرق اســتنباط الاحكام في -2٥

 .۱۹۸۳ ،دراسة تحليلية وتطبيقية ، مطبعة اسعد، بغداد  -الفقه الاسلامي 
 .1٩٩4 ،القانون ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد  الدكتور منذر الشاوي ا فلسفة 2٦
 
 

 المعاج  -ثانيا :
 .1٩٥٦ ،، بيروت  1٠ابن منظور ا لسان العرب، ج  -1
 . ۱۹۸۲ ،محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ا مختار الصحاح، الكويت  -2

  
 الجامعية الرسائل -ثالثاً :
العراقي،   ســياســة التجريم والعقاب في الظروف الاســتثنائية في التشــريع باســم عبد الزمان الربيعي ا -1

 .۱۹۹۷جامعة بغداد،  -رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون 
ــالة دكتوراه مقدمة -2 ــم عبد الزمان الربيعي ا نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، رســـ الى كلية   باســـ

 .۲۰۰۰ ،جامعة بغداد، بغداد  -القانون 
ماجسـتير مقدمة  عبد علي حسـين ا الاتفاق الجنائي في القانون العراقي دراسـة مقارنة رسـالةحسـين   -3

 .۱۹۸۳جامعة بغداد،  -الى كلية القانون 
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كلية صـدام  دراسـة مقارنة، رسـالة ماجسـتير مقدمة الى  -حيدر علي نوري البازي ا سـياسـة التجريم   -4
 .۱۹۹۹ ،جامعة صدام، بغداد  -للحقوق 

اللطيف ا الســـياســـة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، رســـالة ماجســـتير الدكتور منذر كمال عبد  -٥
 .۱۹۷۹ ،بغداد  جامعة بغداد، الطبعة الثانية، مطبعة الأديب البغدادية، -مقدمة الى كلية القانون 

 
 

 ثالثا : الدوريات والبحوث والتقارير
المسـاهمة التبعية في تطبيقات القضـاء العراقي ، بحث مقدم الى المعهد  اسـماعيل يوسـف صـادق ا -1

 .۱۹۸۸ ،بغداد  ،یالقضائ
الدكتورة امال عبد الرحيم عثمان ا النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصــــــــادية،  -2

 .۱۹۷۲ الأولالعدد 
  ،الاتفاق الجنائي في القانون العراقي، بحث مقدم الى المعهد القضـائي ، بغداد  خالد ناجي شـاكر ا -3

۱۹۹5. 
 ،، نقابة المحامين بغداد ٥، الســــــــنة ٥2ســــــــلمان البيات ا الاتفاق الجنائي ، مجلة القضــــــــاء، العدد  -4

1٩4٧. 
،  الأولالاتفاق الجنائي وتطبيقات محكمة التمييز ، مجلة العدالة، العدد  ســــــــــــلمان عبيد عبد الله ا -٥

 .۱۹۹۹ ،بغداد 
الى  نـاظم حبيـب البـدري ا المســـــــــــــــاهمـة الجنـائيـة التبعيـة في قـانون العقوبـات العراقي، بحـث مقـدم -٦

 .1٩٨٦ ،المعهد القضائي، بغداد 
مقدمة لكتابه فاســــــــــــة الاحكام  هنري كابتان ا دور القضــــــــــــاء في تطوير القانون ومهمة الفقه في در  -٧

القضاء، العدد الثاني،   الاحكام الكبرى في القضاء المدني ، ترجمة الدكتور عباس الصراف، مجلة
 .1٩٥٧ ،بغداد 

حول مفهوم السـياسـة الجنائية في التشـريع الاشـتراكي، مجلة القضـاء،  الدكتوره واثبه داود السـعدي ا -٨
 .۱۹۷۸ ،، نقابة المحاميين، بغداد 33، السنة  ۲ - ۱العدد 

 – 23تقرير المؤتمر العربي الســـــــــــــــــــابع للــــــدفــــــاع الاجتمــــــاعي المنعقــــــد في القــــــاهرة للفترة من  -٩
 .۱۹۷۲ ،منشورات المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة 11/1٩٧4/2٦
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 رابعا : قرارات محكمة التمييت :

 .1٩٩٠ ابراهيم المشاهديا المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي ، بغداد  -1
 .۱۹۹۹ ،الأول، بغداد  مجلة العدالة، العدد  -2
 .فغير منشور .12/2٠14/ ٧في  2٠14الثانية/-/الهيئة الجزائية٨3٠ار رقمقر ال -3
 . غير منشورف 1٥/1/1٩٩4في  ۱۹۹۳ى / الأولالهيئة جزائية /  ۱۷۱5قرار رقم ال -4
 . غير منشورف 1٥/1/1٩٩4في  -۱۹۹۳ى / الأولالهيئة الجزائية /  ۱۷۱5قرار رقم ال -٥
 . منشور ريغف ۲۳/۲/۱۹۹۸في / ۱۹۹۷ى / الأول/ الهيئة الجزائية  ٦٠٨1قرار رقم ال -٦
 . غير منشورف 1٥/٧/1٩٩4في / ۱۹۹۳ى / الأول/ الهيئة الجزائية  ٥٥٦٦قرار رقم ال -٧
 . منشور ريغف ۲۳/۲/۱۹۹۸في  ۱۹۹۷ى / الأول/ الهيئة الجزائية  ٦٠٨1قرار رقم ال -٨
 .  منشور ريغف ۲/۷/۱۹۹۸في  ۱۹۹۸ى / الأولالهيئة الجزائية /  ۳۲۰۰رقم  قرارال -٩
 . منشور ريغف ۷/۱۰/۱۹۹۸في  ۱۹۹۸ى / الأول/ الهيئة الجزائية  4٧٠1رقم  قرارال -1٠
العدالة،   منشور في مجلة  ۱5/٥/1٩٩٩في    ۱۹۹۹الهيئة الجزائية الثانية /  /    ۱۰۸۲قرار رقم  ال -11

 . ۲۰۰۱اذار ، بغداد  -شباط  -كانون الثاني ف الأولالعدد 
 . غير منشورف 2٠/٥/1٩٩٩في  ۹۹ى / الأولالهيئة الجزائية /  ۱5۰۱القرار  رارقال -12
 . منشور ريغف ۸/۳/۱۹۹۹في / ۱۹۹۹ى / الأول/ الهيئة الجزائية  ٨4٠قرار رقم ال -13
 . منشور ريغف 5/۱۲/۲۰۰۰في  ۲۰۰۰ى / الأول/ الهيئة الجزائية  ٦٠33قرار رقم ال -14
 
 
 

 الدساتير والقوانيخ -: خامسا
 

 .1٩3٧لسنة  ٥٨رقم  المصري قانون العقوبات  -1
 1٩43لسنة  34٠رقم  قانون العقوبات اللبناني-2
 .1٩4٩لسنة  14٨رقم  قانون العقوبات السوري  -3
 .1٩٥٦لسنة  4٨قانون العقوبات الليبي رقم  -4
 .1٩٦٠لسنة  1٦رقم  قانون العقوبات الاردني -٥
 .1٩٦٩لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -٦
 .2٠٠٥العراق دستور جمهورية  -٧
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 ات ـويـحتالم
 فةحي الص وع ــوض ــمـال

 2-1 :المقدمة 

 11-3 ماهية جريمة الاتفاق الجنائي الأول:المبحث 

 6-3 مفهوم الاتفاق الجنائي المطلب الأول:

 9-7 صور الاتفاق الجنائي المطلب الثاني:

 11-10 والاتفاق كوسيلة اشتراكالتمييز بين جريمة الاتفاق الجنائي  المطلب الثالث :

 18-12 المدلول القانوني لجريمة الاتفاق الجنائيالمبحث الثاني : 

 14-12 العنصر الماديالمطلب الأول : 

 16-15      المطلب الثاني : العنصر الموضوعي

 17-16 المطلب الثالث : العنصر المعنوي

 28-18      تجريم الاتفاق الجنائي وتطبيقاته القضائية يةغاالمبحث الثالث : 

 20-18 الخطورة الاجراميةالمطلب الأول : 

 22-21 الخطورة الاجتماعيةالمطلب الثاني : 

 27-23 التطبيقات القضائية لجريمة الاتفاق الجنائيالمطلب الثالث : 

 28 الخاتمة   

 32-29 المصادر و المراجع
 

 

 


